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 شكر و تقدير 
مرنا دائمالبين منه إصلاح أفقنا و أعاننا لإنجاز هذا العمل طاذي و الشكر و الحمد لله عز و جل ال  

 و أبدا بإذنه.
ل يوما منالذي لم يم } نزار عبدلي {فيسعنا أن نتقدم بالشكر و الإمتنان لأستاذنا المشرف   

 مساعدتنا و لم يقصر في إعطائنا نصائح رغم وقته الثمين و جزاه الله كل خير.
أعضاء اللجنة المناقشة على قبولهم مناقشة ثمرة جهدنا. إلى  

  أساتذة اجاامعة.بتداءا من المعلمين الابتدائيين إلىو إلى كل من منحنا فرصة التفوق و نيل العلم ا
 إلى كل الأسرة الحقوقية و كل من دعمنا من قريب أو بعيد و لو بحرف.

 



 
 
 

 
 

 
 إهداء  

ما أنا عليه. ذل الغالي و النفيس لأصل إلى< و بأبيإلى من شرفني بحمل إسمه >  
  

رفيقا و أنيسا. من كان  دعواهاا إلى< أمي>إلى نور عيني و ضوء دربي   
 

< أنار الله دربهما.عبد المؤمن> و أخي  <نريمان>إلى العون و السند أختي   
 

 إلى عائلتي كل فرد بإسمه و إلى صديقاتي كل واحدة بإسمها و إلى كل من
 أحب.

 
 إلى كل من ساندني و لو بإبتسامة.

 
  
 

 إينــــــــــــــــــــــــــــــاس 
 



 
 

                                               
 

ــــــــــــــــــــــــــــداء                                          إهــــ      
أهله ومن وفى و  الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على سيد الخلق حبيبنا و نبينا المصطفى و

 بعد،
حفظهما الله و أطال في عمرهما.< أمي و أبيإلى من أوصاني بهم رب العالمين >  

< أدامهم الله سندا لي في حياتي و دربي.إخواني و أخواتيإلى >  
 إلى من دعموني في مساري الدراسي.

دكتور ذه المذكرة و أخص بالذكر المشرف الإلى كل من أعطاني يد العون و ساعدني في إنجاز ه
<.نزار عبدلي>  

جزاها الله خيرا على تعاونها معي.< إيناس خماس> العمل ذاإلى زميلتي في ه  
< وفقهما الله في حياهاما.عبير< و >خلودإلى صديقتي العزيزتين >  

عسى الله أن  ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي أهدي لكم جميعا جهدي المتواضع وإلى كل من وسعتهم 
 ينفعنا به و يرزقنا أجره.

 
 
 
                                               

  حسنـــــــــــــــاء                                        
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لقد ظهر الإيجار وانتشر كوسيلة لتمويل عمليات الإنفاق الاستثماري، وتم الاستعاضة على أفكار    
البيع ونقل الملكية بأفكار الإيجار لمدة طويلة مع نقل الاستغلال الاقتصادي والحصول على المردود 

 يقولا الصدد الربحي للأصول الرأسمالية، ويمثل الاعتماد الايجاري الصورة المثلى لذلك، وفي هذ
ليس تمثل الثروة في استعمال الشيء، والحصول على منافعه، و : "تالفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو

 .في تملكه"

ة، حيث ظهرت ــــــــــــــــــــادية و التمويليـــــــــــــــــــيعد الاعتماد الايجاري ذروة التطور القانوني للصيغ الاقتص   
ات من القرن ــــــــــــــــــة في بداية الخمسينــــــــــــــات المتحدة الأمريكيــــــــــــــــــة في الولايـــــــــــــــيهذه التقنية التمويل

، و طبـــــــــق تاريخ إنشاء شركة (Junieor Boothe)كي ـــــــــــــــــــالماضي على يد الرجل الأمري
"United States Leasing Corporation لتنتقل منها إلى باقي أنحاء العالم، فدخله "

الاقتصاد الفرنسي و البريطاني في بداية الستينات من القرن العشرين و تم إنشاء أول شركة للاعتماد 
ي بموجب القانون رقم ــــــــــ، ليتدخل بعد ذلك المشرع الفرنسي بتنظيم تشريع2691الايجاري عام 

، و عليه فإذا كان الفضل الأول في انتشار الاعتماد 2691سبتمبر  18المؤرخ في  99-544
الايجاري عالميا يعود إلى رأس المال الأمريكي، فإن للتجربة الفرنسية مكانتها الكبيرة في تنظيم هذا 

و تعديلاته دورا كبيرا و مهما في  544-99النشاط من الناحية التشريعية، إذ كان للقانون الفرنسي 
س التشريعية لنشاط الاعتماد الايجاري. و بالتالي فقد انتقلت هذه التقنية التمويلية المتمثلة وضع الأس

في عقد الاعتماد الايجاري إلى العديد من الدول العربية كالجزائـــــــــــــــــر مثلا، و بذلك ازدهرت هذه 
 العملية و شكلت بديلا للتمويل التقليدي. 

يجاري من بن  وسائل التمويل الجديدة الي  طرأت على الساحة التجارية في يعتبر عقد الاعتماد الا   
"، و ترجم إلى الفرنسية بمصطلح Leasingالآونة الأخيرة، و قد أطلق على هذا العقد مصطلح "

"Credit_bail رقم أطلق عليه المشرع الجزائري مصطلح الاعتماد الايجاري بموجب الأمر"، و 
 ، المتعلق بالاعتماد الايجاري.2669نفي جا 29المؤرخ في  69-96
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دخلت الجزائر مع الانفتاح  -الاعتماد الايجاري-أن هذه التقنية التمويلية  ،الجدير بالذكر   
 رقم الاقتصادي في بداية التسعينات و تم الإشارة إليها لأول مرة من خلال قانون النقد و القرض

الملغى و الذي أطلق عليها تسمية "قرض مع إيجار"، ليتدخل المشرع و يضع تنظيم قانوني  69-29
، المتعلق بالاعتماد 2669جانفي  29المؤرخ في  96-69خاص بالعملية من خلال صدور الأمر 

     تجارية عرفه في المادة الأولى بأنه : "يعتبر الاعتماد الايجاري موضوع هذا الأمر، عملية الايجاري، و 
 و مالية :

يتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا و معتمدة صراحة بهذه  -
الصفة، مع المتعاملن  الاقتصادين  الجزائرين  و الأجانب، أشخاصا طبيعين  كانوا أم معنوين  تابعن  

 للقانون العام أو الخاص،

الح ــــــــــــيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصتكون قائمة على عقد إ -
 المستأجر،

ة ــــــــــلات التجاريـــــــني أو بالمحــــــــــولة ذات الاستعمال المهـــــــــــولة أو غير منقــــــــــــو تتعلق فقط بأصول منق -
 أو بمؤسسات حرفية".

الذي يحدد كيفيات  69-99سومن  تنفيذين ، المرسوم التنفيذي رقم بالإضافة إلى أنه أصدر مر    
الذي يحدد   62-99إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، و المرسوم التنفيذي رقم 

 كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة.

 إن أهمية هذه الدراسة تكمن في :   

مدى مرونته ليكون بديلا أو مكملا لوسائل التمويل في مجال تمويل الإستثمار و حداثة هذا العقد  -
 الأخرى.



 ةدمــــــــمق

4 
 

المساعدة في إعطاء دفع للمشروعات سواء عند التأسيس أو عند حياتها، بما يضمن توسيع وسيلة  -
الاقتصاد كذا عملائها و مانحي الاعتماد، و   التمويل هذه و استمراريتها لتعود بالفائدة عليها و على

 الوطني ككل.

 المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية و إنعاش اقتصاد البلاد و تشجيع الاستثمار. -

مما لا شك فيه أن كل بحث تنبثق منه أهداف يسعى إلى تحقيقها، وعليه فإن الأهداف المرجوة من    
 هذه الدراسة تتمثل في: 

الخاصة والمتعلقة بعقد الاعتماد الايجاري، لاسيما أحكام الأمر رقم  توضيح مختلف الأحكام  -
 ، وإزالة الغموض الذي قد يشوب بعض مواده القانونية وتفسيرها.69-96

تجسيد التقنية التعاقد عن طريق الاعتماد الايجاري على أرض الواقع وتطبيقها في مختلف أرجاء  -
 ني.الوطن ككل، لتحقيق النمو الاقتصادي الوط

إثراء المكتبة الجامعية بمرجع متخصص، قد يفيد طلبة التدرج في شعبة الحقوق في إنجاز بحوثهم  -
 ودراساتهم الجامعية.

هو اتسامه بالحداثة ما بن   لاختيار هذا الموضوعنا تدفعإن من بن  الأسباب الموضوعية الي     
البالغة في تحقيق  مساهمتهة خاصة و بصفة عامة ومواضيع قانون الأعمال بصف يةالقانون الدراسات

 الأسباب اريع الاستثمارية، أمامشلل الكافي تمويلقادرة على توفير الالتنمية الاقتصادية باعتباره وسيلة 
الذي يحظى الكتابة في هذا الموضوع في رغبة الو تمثل في الحافز الشخصي بحكم التخصص فتالذاتية 

  .الباحثن  والأكاديمين بالاهتمام في الوقت الحالي من طرف 

إلى أي مدى إستطاعت شكالية الي  تطرح في هذا الصدد تتمثل في: الإمن خلال ما سبق، فإن    
 القواعد العامة للإيجار أن تنعكس على عقد الاعتماد الايجاري للتشريع الجزائري ؟

على عدة مناهج علمية،  -على غرار مختلف الدراسات العلمية– اعتمدنا خلال هذه الدراسة   
المنهج التحليلي الذي يعد ضروريا للوصول إلى تصور واضح حول مدى ملائمة المنظومة نذكر منها 
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كذلك لتحليل النصوص القانونية لا تقنية التعاقد عن طريق الاعتماد الايجاري، و التشريعية في تفعيل 
لإجراء مقارنة بن   المواضعفي بعض عتمدنا على المنهج المقارن ا، كما 96-69الأمر أحكام سيما 

مختلف التشريعات، خاصة القانون الفرنسي الذي يعد مصدر إلهام المشرع الجزائري، بالإضافة إلى ما 
 هو الحال في القانون المصري.

انتشار واسع فقد حظي بالعديد من الدراسات السابقة، و كل ا أن هذا الموضوع ذو حداثة و بم   
 : رى في طريقة تحليل هذا الموضوع ومن بن  هذه الدراسات نجدخدراسة تختلف عن الأ

عقد الاعتماد الايجاري كألية قانونية والموسومة بـ "آمال بن بريح أطروحة الدكتوراه للباحثة  -
 18العلوم السياسية، جامعة مولود معمري _تيزي وزو_، تخصص قانون، كلية الحقوق و ، "للتمويل
الباب الأول الطبيعة القانونية لعقد تضمن بابن ، ة إلى دراسالهذه قسمت  حيث. 1924ماي 

عن طريق عقد يتضمن تنفيذ التمويل فأما بالنسبة للباب الثاني الاعتماد الايجاري كوسيلة للتمويل، 
 .الاعتماد الايجاري وطرق انتهائه

عنوان " طبيعة تحت عيسى بخيت رسالة الماجستير في الحقوق في إطار مدرسة الدكتوراه للطالب  -
ة ـــــــــــمسؤولية، كليعقود و  ، تخصص"-دراسة مقارنة-حدوده القانونية عقد الإيجار التمويلي و 

فصل تمهيدي  احتوت هذه الدراسة. 1929/1922وق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ـــــــالحق
وني لعقد الإيجار ــــــــــــتلقانتضمن النظام افقد ماهية عقد الإيجار التمويلي، أما الفصل الأول بعنوان 
 .التمويلي آثار عقد الإيجار فجاء بعنوانبالنسبة للفصل الثاني و لي، ـــــــــــالتموي

المراجع  لقد واجهتنا خلال إعداد هذه الدراسة بعض الصعوبات والعراقيل نوجزها في شح   
البحث بالمجال موضوع  إلى ارتباط إضافةالمتخصصة في هذا الموضوع، سواء كانت فقهية أو قانونية، 

للتعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات وفي وقت وجيز دفعنا إلى بحث إضافي قتصادي مما الا
  الاقتصادية البحتة.
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، حيث ، و كل منهما إلى مبحثن فصلينللإجابة على الإشكالية المطروحة، قسمنا دراستنا إلى    
 المبحثيتضمن بدوره مبحثن ، تطرقنا في تكوين عقد الاعتماد الايجاري، و  الفصل الأولتناولنا في 

 إلى الأركان الشكلية. المبحث الثانيإلى الأركان الموضوعية، بينما خصصنا الأول 

 مبحثينينقسم بدوره إلى ه تنفيد عقد الاعتماد الايجاري وانتهائه، و درسنا في الفصل الثانيأما 
 المبحث الثانيمسألة الآثار المترتبة بالنسبة لطرفي العقد، أما  المبحث الأولا، عالجنا في ــــــــــأيض

 تطرقنا إلى انتهاء هذا العقد.
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ثل لمجب إعطائه وصف قانوني صحيح و ذلك يتطلب تحديد الطبيعة و إن كل عقد من العقود    
 ائصهـــــــــــد أركانه الرئيسية و خصــــــــــحيث يجب التعرف على ماهية هذا العقد و تحديهذه العقود، 

و البحث  ،، فالمشرع و القاضي دائما ما يثيران جدلا حول إعطاء الوصف القانوني لإتفاق ماالمميزة
عن النية المشتركة للمتعاقدين على ضوء دراسة أركان و خصائص العقد لتحديد طبيعته القانونية، فإذا 

 ا لم تتوفر ، أما إذدتطبق هنا أحكام العقة للعقد على أحد العقود المسماة توفرت الأركان الرئيسي
ون له طبيعته الأركان الرئيسية في العقد لأي من العقود المسماة كان عقدا غير مسمى، و بالتالي تك

عن  و هذا ما يميز عقد الإعتماد الإيجاري ،لعقود المسماةضمن الا يمكن إدراجه ف القانونية الخاصة،
المطبقة على باقي  تسري عليه القواعد العامة أنلا بد العقد هذا  لانعقادو  غيره من العقود الأخرى،

وضح لنا الأركان الموضوعية و ت ،العامة و الخاصة وفر فيه الأركان الموضوعيةيجب أن تتإذ ، العقود
المتعلق بالاعتماد  69/96جاء بها الأمر رقم هذا العقد والتي ينفرد بها التي صية صو الخ الخاصة

  الشكلية التي لا يخلو منها أي عقد رسمي. الايجاري، بالإضافة إلى الأركان

المبحث نعقاد عقد الاعتماد الايجاري بحيث قسمناه إلى مبحثين، اسنتناول في هذا الفصل أركان    
 سنتطرق لمسألة الأركان الشكلية.  نيالمبحث الثاو سندرس فيه الأركان الموضوعية  الأول
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 المبحث الأول : الأركان الموضوعية 

إن عقد الاعتماد الايجاري مثله مثل العقود الأخرى يتطلب لانعقاده صحيحا، توفر مجموعة من     
الأركان الموضوعية العامة كالتراضي و محل العقد و السبب و الأهلية اللازمة لطرفي العقد، و من هذه 

امة، غير أن لهذا النواحي فلا يختلف عقدنا هذا عن سائر العقود و بالتالي تطبق عليه القواعد الع
العقد خصوصية تجعله عقدا منفردا و قائما بذاته، و ذلك لما يجب أن تتوفر فيه أركان موضوعية 

 خاصة نظرا للتأثير الذي تحدثه هذه الخصوصية، ألا و هما طرفا العقد و مدته.

امة ألا و هي سنتناول في هذا المبحث الأركان الموضوعية بما فيها الأركان الواردة بالشريعة الع   
، و الأركان المتداخلة على هذا العقد و هي الأركان الأول( )المطلبالأركان الموضوعية العامة 

 .)المطلب الثاني(الموضوعية الخاصة 

 المطلب الأول : الأركان الموضوعية العامة 

لانعقاد عقد الاعتماد الايجاري صحيحا و مستوفيا لشروطه القانونية، فمثله مثل كل العقود يجب    
أن تتوفر فيه الأركان الموضوعية العامة للعقود، من تراضي خال من العيوب و صادر من أشخاص 

 كماشروع  يتمتعون بأهلية قانونية لازمة لإبرام هذا العقد، و أن ينصب هذا الرضا على محل ممكن و م
 أن يكون السبب موجودا و مشروعا، لا يخالف النظام العام و الآداب العامة . 

، المحل )الفرع الأول(التراضي  كان العامة لصحة هذا العقد و هيسنتناول في هذا المطلب الأر    
 .)الفرع الرابع(، و الأهلية )الفرع الثالث(، السبب )الفرع الثاني(
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 الفرع الأول : التراضي 

العقد الرضائي هو ما يكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين، أي اقتران الإيجاب بالقبول فالتراضي    
وحده يعتبر مكونا للعقد. و أكثر العقود في القانون الحديث رضائية، كالبيع و الإيجار و قد أثبت أن 

 . 1دريجياالقانون لم يبلغ هذه القاعدة جهلا، بل توصل إليها ت

يكون مضمون التعبير واحدا ف لا بد أن يتضمن تطابق الإيجاب و القبول،إن التعبير عن الإرادة    
فلا يختلفان في أمر من الأمور، و لــــــــكن ذلك لا يعني وجوب أن يتضمـــــــــــــــــــــــن الإيجاب و القبول 

أن هذه التفاصيل مادام التراضي قد تم بشأن جميع التفاصيل، بل يكفي ألا يختلف المتعاقدين بش
 . 2العناصر الأساسية للعقد، و بالتالي تطابق الإرادتين يجب أن يتم بحسب الأصول

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان المدني الجزائري تنص على أنه : "من القانون  96و نجد المادة    
 . 3"بالنصوص القانونية ، دون الإخلالالتعبير عن إرادتهما المتطابقتين

سليما أي  انعقاد لا يتم العقد بدونه، فيجب أن يكون الرضا صحيحا و يعني ذلك أن الرضا ركن   
 . 4خاليا من أي عيب من عيوب الرضا و صادر من ذي أهلية

ر ــــــــــــــــؤجـــــــــــــــا المالرضائية، فهو يتــــــــــــــــطلب توافق إرادة الطرفين، و هممن العقود  *بما أن عقد الليزنغ   
ويـــــــــــــــــل الاستثمار، فيختلف غرضه عن العقود ل تمــــــــــــمن وسائ و المستأجر، و بما أن هذا العقد

                                                           

حياء عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام"، المجلد الأول، دار إ -1 
 . 899، ص 8611التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 

 . 792سعيد مبارك و آخرون، "الموجز في العقود المسماة، البيع ـ الإيجار و المقاولة"، بيروت ـ العاتك، ص  -2 
، المتضمن القانون المدني 29-91، المعدل و المتمم للأمر 7992ماي  81، المؤرخ في 92-99من القانون  96أنظر المادة  -3 

 . 18رية، العدد الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ
 .99، ص 8629-8696حسون طه غني، "الوجيز في العقود المسماة، عقد البيع"، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد،  -4 

 * عقد الليزنغ يعرف أيضا بالإيجار التمويلي، التأجير التمويلي، الاعتماد الايجاري. 



 تكوين عقد الاعتماد الايجاري: الفصل الأول

10 
 

و بالتالي فإن تراضي العقد هنا يبدأ بمراحل من مرحلة تمهيدية لازمة إلى مرحلة تفاوض، فإذا  الأخرى،
 . 1لى ذلك يكون التراضي قد حصل فعلا و منه يبرم العقد بين الطرفينتم التوافق ع

و يتم التعبير عن إرادة طرفي هذا العقد من خلال الإيجاب و القبول، الإيجاب يتمثل في طلب    
 . 2(و يأتي القبول من جانب المؤجر )شركة التأجير التمويلي المستأجر من المؤجر الانتفاع بالمأجور،

تبدأ المرحلة التمهيدية بدراسة المؤجر المركز المالي للمستأجر انطلاقا من تقديم طلبه، و تنتهي هذه    
ع شروط العقد من على توفير الأموال المطلوبة، فإذا ما تم الاتفاق على جمي 3المرحلة بإيجاب معلق
خيار الشراء، فتتطابق  الثمن الذي ستباع به الأصول في حالة اختيار المستأجر مدة، بدل إيجار و

 . 4الإرادتان و ينعقد العقد

ففي المرحلة التمهيدية و بعد أن يصمم صاحب المشروع على تمويل استثماراته عن طريق الاعتماد    
الايجاري يتقدم هو أو من يمثله إلى الجهة التي يكون موضوعها تمويل المشاريع بطلب لتأجيره الأموال 

هذا إيجابا معبرا عن إرادته، لهذا يجب أن يتضمن المعلومات و البيانات الكافية المطلوبة، و يعتبر طلبه 
 . 5عن مالك المشروع و كذلك معلومات و بيانات هذا المشروع

                                                           

، إلياس ناصيف، "العقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقارن"، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية -1 
 . 844-841، ص ص 7991

على درجة  مشاري حمود سعد المطيري، عقد التأجير التمويلي، دراسة في القانونيين الأردني و الكويتي، رسالة مقدمة للحصول -2 
. أنظر أيضا عبد السند حسن يمامة، عقد الإيجار 12، ص 7982/7981الماجستير في القانون، قسم القانون، جامعة آل البيت، 

 . 79، ص 7997التمويلي الدولي في القانون الدولي الخاص، ط.الأولى، دون دار نشر، د.بلد.ن، 
 .777عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -3 
اليامنة شيخاوي، النظام القانوني لعقد الاعتماد الايجاري في القانون الجزائري، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون  -4 

 . 99، ص 7987/7981أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المسيلة، 
تمويل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و آمال بن بريح، عقد الاعتماد الايجاري كآلية قانونية لل -5 

 . 69، ص 7989ماي  71العلوم السياسية، جامعو مولود معمري، تيزي وزو، 
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يتعلق بالأموال موضوع النوع الأول : بتعبير آخر يجب أن يتضمن الطلب نوعين من المعلومات :    
شخص صاحب المشروع. كما يجب أن يعزز الطلب ينصب على الالنوع الثاني : المشروع، و 

 . 1بالمستندات التي تثبت صحة هذه المعلومات

بعدما تتلقى المؤسسة أو الشركة المالية الإيجاب من المشروع على هذا النحو، تقوم بدراسة الطلب    
ارات و يكون لها كامل الحرية لقبوله أو رفضه، و تشمل الدراسة مدى تمتع صاحب المشروع باعتب

الثقة المشترطة من قبل المؤجر لعملائه و قدرة هذا المشروع على إيفاء التزاماته المالية الناشئة عن عقد 
 . 2الليزنغ

و المؤجر باعتباره ممولا يقوم بدراسة كل ما يراه مفيدا لمصلحته، و قيامه بعملية ائتمان مع وضع     
عملية التمويل. و لإبرام العقد لا يكفي اقتران كل أماله بالحصول على الأرباح و الفوائد إذا تمت 

الإيجاب و القبول، لأنه يجب أن يقوم عقد أخر و هو عقد بيع للأموال المطلوبة أي المـــــــــــــــــعــــــــــــــدات 
 و الأجهزة. 

ى بمقتضفرنسي، فاعتبر هذه الحالة ممكنة المشرع المصري اختلف عن المشرع ال و بهذا الصدد   
القانون المصري إذا كان المؤجر يملك المال المطلوب و قام بتسليمه للمستأجر، لكن المشرع الفرنسي 
رأى أنه لا بد للمؤجر أن يحصل على المال موضوع الطلب دون سواه و ذلك عن طريق الشراء 

بتوفير  بمقتضى القانون الفرنسي، و لا بد من مراعاة المواصفات التي وضعها المستأجر و يتم ذلك
 الأصول بطريقتين : 

طابقة الأصول ، و بالتالي تتحمل مسؤولية عدم مأجير البحث عن المورد أو المقاولتتولى شركة الت -8
 . للمواصفات المطلوبة

ك بإتباع القواعد العــامة ، و ذلمويلي أمر شراء الأموال للمستأجرتفوض شركة التأجير الت -7
 . ة هذه الأصول للمواصفات المطلوبةمسؤولية عن مطابق، و يعفى المؤجر من أي للوكالة

                                                           

 . 849إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -1 
 . 69آمال بن بريح، المرجع السابق، ص  -2 
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و يتم الرضا في عقد الاعتماد الايجاري بتوفير الأصول المطلوبة للمستأجر حيث يبرم العقد و يحدد    
 . 1الطرفين حقوقهم و واجباتهم، و غالبا ما يحرر العقد على نماذج يعدها المؤجر مسبقا

الأمر لعقد الاعتماد الايجاري في ائري لهذه الحالة في القانون المنظم غير أنه لم يتطرق المشرع الجز    
 . 2المتعلق بالاعتماد الايجاري 96-69رقم 

و في الأخير يجب أن ينصب الرضا على جميع بنود العقد، بما يتضمنه من شروط، و كذلك الثمن    
 . 3تأجر رغبته في الشراءلشراء الأموال عند نهاية العقد وفقا لخيار الشراء عند إبداء المس

 الفرع الثاني : المحل 

، أو كل ما يلتزم به 4طرفيــــــــــــــــــــن تحقيقها منهالقانونية التي ينبغي لليقصد بمحل العقد النتيجة    
 المـــــــــــــدين، و هو إما الالتزام بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاء شيء و يقصد به نقل أو إنشاء

ــــــــــــــــــر من الأصل المؤجر لمدة معينة غير قابلة 5حق عيني ، و هذه العملية تكمن في انتفاع المستأجــ
 .6للإلغاء، إلا باتفاق الطرفين مقابل أداء أجرة معينة

فموضوع عقد الاعتماد الايجاري نظرا لما يتميز به من خصوصية، فله أهمية كبرى كأحدث وسيلة    
وائد المرجوة منه لكل من الشركة المؤجرة و البائع بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه على تمويل، الف

 الصعيد الاقتصادي.

                                                           

 . 897-846إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -1 
 .91، المتعلق بالاعتماد الايجاري، ج.ر.ج.ج، ع 8669يناير  89، المؤرخ في 96-69الأمر رقم  -2 
 . 894إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -3 
، 7999ثقافة للنشر و التوزيع، عمان ـ الأردن، هادي العبيدي، "العقود المسماة، البيع و الإيجار"، ط.الأولى، الإصدار الثاني، دار ال -4 

 . 718ص 
 .949عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -5 
عيسى بخيت، طبيعة عقد الإيجار التمويلي و حدوده القانونية، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق في إطار  -6 

 . 92، ص 7989/7988د و مسؤولية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، مدرسة الدكتوراه، تخصص: عقو 
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، و بالرجوع إلى القانون 1يجب أن يتوفر في موضوع هذا العقد الشروط التي حددتها القواعد العامة   
مستقبلا و محققا و معينا بذاته أو المدني الجزائري فنجد أنه ينص على أن يكون محل العقد شيئا 

و ذلك حسب ما  الآداب العامة، و إلا كان باطلا، بنوعه، كما يجب ألا يكون مخالفا للنظام العام و
 .2من ق.م.ج 64، و 61، 67جاءت به المواد 

زيادة على الشروط العامة المتوفرة في محل هذا العقد، فيجب أن يكون الأصل المؤجر من عتاد    
يز و لازما لمباشرة نشاط انتاجي سلعي أو خدمي، و تشترط بعض التشريعات سبق شراء المال التجه

 . 3المؤجر قبل تأجيره فتتحقق المنفعة في عقد الاعتماد الايجاري بتسليم المحل

إن محل العقد هو أن يمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بعقار )محل( موجه للاستعمال التجاري أو    
 .4عن العقود الأخرى هيز مقابل بدل إيجار معلوم، و هذا ما يم أو الحرفي لمدة زمنية معينة الصناعي

المتعلق بالاعتماد الايجاري، تبين أن هذا الأخير عملية تجارية  96-69إن المادة الأولى من الأمر    
رية أو المؤسسات و مالية تتعلق بأصول منقولة أو غير منقولة ذات استعمال مهني، أو بالمحلات التجا

 الحرفية. 

ينصب على نوعين من الأموال أو الأصول كما  النظر إلى طبيعة تلك الأموال فإن هذا العقدب   
. و نجد المادة الثانية من قانون التأجير 5سماها المشرع الجزائري، إما أصول منقولة أو أصول غير منقولة

                                                           

 .66آمال بن بريح، المرجع السابق، ص  -1 
 من ق.م.ج، المرجع السابق. 64و 61، 67أنظر للمواد  -2 
الانتفاع بالشيء، الإيجار و العارية"، ط.الثالثة عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على  -3 

 .811، ص 7999الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، 
علي شروانة، الإيجار التجاري على ضوء التشريع و القضاء الجزائري، مذكرة بحث لنيل شهادة الماجستير في تخصص قانون الأعمال،  -4 

 . 11، ص 7987-7988قوق، جامعة منتوري قسنطينة، قسم القانون الخاص، كلية الح
صلاح الدين حسني، شروط تكوين عقد الاعتماد الايجاري )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الأعمال  -5 

 . 896، ص 7987-7988المقارن، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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يبرز إجازة أن يكون المال المؤجر منقولا أو عقارا أو التمويلي المصري عرفت عقد التأجير التمويلي بما 
 .1منشآت

المؤجر، حيث يمكن أن يكون  يتضح من هاته المادة أن المشرع المصري تبنى اتجاها موسعا للمال   
و لكنه اشترط أن يكون هذا المال لازما  موضوع عقد الليزنغ عقارات، و منقولات مادية و معنوية،

 .2لمباشرة نشاط انتاجي و ليس استهلاكي، و بغض النظر عن المجال الذي يستغل فيه هذا المال

نطاق تطبيق عقود الاعتماد الايجاري على المنقولات فقط، بل كما أن المشرع الفرنسي لم يحدد     
من القانون الفرنسي رقم  8 ذ أن المادة الأولى فعقارات، إاللأموال غير المنقولة أيضا أي على ا

، اعتبرت أن العمليات المتعلقة بالاعتماد الايجاري تجري على 8699جويلية  7بتاريخ  99-499
أموال التجهيزات و الآلات اللازمة لحرفة أو مصنع و ذلك بصدد التعريف بعمليات الاعتماد 

 .3الايجاري

 19-87لمادة و نفس القانون المضافة بموجب القانون رقم من نفس ا 7و كذلك نجد الفقرة    
، التي نصت صراحة على أن عمليات إيجار المؤسسات التجارية، أو 8619كانون الأول   9بتاريخ 

أحد عناصرها غير المادية يمكن أن تكون محلا لعقد الاعتماد الايجاري. و يمكن أن يجري هذا الأخير 
 . 4يحتاج أحد المشاريع إلى عقارات عليها منشآت أو مبانيعلى العقارات في فرنسا عندما 

إن محل العقد في الإيجار التمويلي له طابعه الخاص و الذي يســــــــــــــــــــــــــاهم في تأكيد خصوصية    
السابق ذكره، الأموال  96-69من الأمر  1ف  8، و قد حدد المشرع الجزائري في نص م 5العقد

 ها عقد الاعتماد الايجاري و التي تتمثل في الأصول المنقولة و الأصول غير المنقولة. التي ينصب علي

                                                           

، 768، وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية، ع 149، في شأن التأجير التمويلي، رقم 8669لسنة  69التنفيذية للقانون رقم اللائحة  -1 
 .8669ديسمبر  78

 . 811إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -2 
 . 897آمال بن بريح، المرجع السابق، ص  -3 
 .891المرجع نفسه، ص  -4 
بلعاوي، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي و تنظيمه الضريبي، أطروحة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة صفاء عمر خالد  -5 

 .891، ص 72/91/7999الماجستير في المنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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 أولا : الأصول المنقولة 

المنقول هو : كل  1من ق.م.ج 911لم يعرف م.ج المنقولات غير أنه و بمفهوم المخالفة لنص م    
 .2ويةــــــــــــــــــــــــــــــادية و أخرى معنـــــــــــــــــشيء يمكن نقله بدون تلف، و تقسم الأموال المنقولة إلى منقولات م

و هذا التقسيم الذي سنعتمده في دراستنا، مع بعض التعديل فيما يخص الأصـــــــــول المنقولة    
المعنوية، و التي ستشمل المحل التجاري و تحديد استغلاله عن طريق الاعتماد الايجاري، بموجب نظام 

ير الحر من طرف التاجر أو الحرفي. و الجدير بالذكر أن البنوك فقط هي الممنوعة من تقديم التسي
، و هذا ما يجعل مؤسسات القرض تنفرد بتقديم 3القروض للأفراد ما لم تكن في إطار القروض العقارية

 . 4هذا النوع من القروض على الأصول المنقولة

لمادية المجال الخصب لعمليات الاعتماد الايجاري و تتشكل تعد المنقولات االمنقولات المادية :  -1
إما للبدء في نشاطه و إما لتجديد  5من تجهيزات عتاد أو أدوات ضرورية لنشاط المتعامل الاقتصادي

معداته المضمحلة، و قد جاء تحديد م.ج لتلك المنقولات على سبيل المثال، مما يعني أن جميع 
و العبرة في ذلك ليست في طبيعة المنقول في حد ذاته بل  6انتاجي المنقولات يمكن أن تكون لغرض

، و ليس لتلبية حاجاته الشخصية 7في الغرض الذي ستخصص له هاته الأصول تبعا لنشاط المستأجر
 .8أو العائلية. بمعنى يجب أن يكون الهدف من الشراء بالنسبة للمؤجر هو تأجيره تأجيرا اعتماديا

                                                           

، المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع 7992ماي  81 ، المؤرخ في92-99من القانون رقم  911أنظر م  -1 
 السابق. 

 .  99اليامنة شيخاوي، المرجع السابق، ص  -2 
، ج.ر.ج.ج، عدد 7996، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 7996يوليو  77، المؤرخ في 98-96من الأمر رقم  29أنظر م  -3 

44. 
 . 889صلاح الدين حسني، المرجع السابق، ص  -4 
 ، المرجع السابق. 96-69من الأمر رقم  2و  1أنظر م  -5 
 . 891صفاء عمر خالد بلعاوي، المرجع السابق، ص  -6 

7- Thierry Bonneau: Droit bancaire, Domat droit Privé, 9 édition, Montchrestion, Lextenso éditions, Paris, 2011, 
Page 437. 

، 72/71، جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ، ع مجلة العلوم الإنسانيةالواسعة زرارة صالحي، عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة،  -8 
 . 198، ص 7987نوفمبر 
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من ق.م.ج و ألحقها بالمنقول لأنها  911لقد أشار إليها م.ج في م ة : المنقولات المعنوي -2
، و يمكن أن يكون موضوع 1أقرب إليه من العقار "... و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ..."

، و يعتبر المحل التجاري من أهم المنقولات 2عقد الاعتماد الايجاري محلات تجارية و مؤسسات حرفية
يمكن أن تكون موضوعا لهذا العقد، غير أن م.ج لم يعرف المحل التجاري بل اكتفى بذكر المعنوية التي 

. و بهذا خرج م.ج عما ذهب إليه المشرعان 3من القانون التجاري الجزائري 29عناصره في م 
الفرنسي و المصري اللذان ألحقا عقد الإيجار التمويلي للأصول المنقولة المعنوية بنفس أحكام الأصول 

لمنقولة المادية، و من ثمة تمتعها بالخيارات الثلاثة المقررة للمستأجر، حيث أضفى على عقد الإيجار ا
التمويلي للمحلات التجارية و المؤسسات الحرفية طابعا خاصا يتمثل في اشتراطه لملكية هذه الأصول 

الفرنسي أن يكون في حين أجاز المشرع  .4عن طريق وعد بالبيع من جانب المؤجر لصالح المستأجر
موضوع عقد الاعتماد الايجاري أي عنصر من العناصر المعنوية للمؤسسة التجارية كما يشير البعض 

 . 5في فرنسا إلى مد نطاق موضوع هذا العقد ليشمل أسهم الشركات و المؤسسات

 ثانيا : الأصول غير المنقولة 

، بل تخطاها ليشمل الأموال غير المنقولة لم يقتصر نطاق عقد الليزنغ على الأموال المنقولة فقط   
السابق ذكره و بالرجوع إلى القانون المدني نجد تعريفا  96-69. و ذلك ما جاء في الأمر 6أيضا

ق.م.ج بأنه : " كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه  911للعقار نصت عليه م 
غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه  منقول، كل ما عدا ذلك من شيء فهو  دون تلف فهو عقار، و

                                                           

 من ق.م.ج، المرجع السابق.  911أنظر م  -1 
 ، المرجع السابق. 96-69من الأمر رقم  6أنظر م  -2 
، المتضمن القانون التجاري، 29-96، المعدل و المتمم للأمر 7999فيفري  9، المؤرخ في 99-97من القانون  29أنظر م  -3

 . 88ج.ر.ج.ج، ع 
 .29عيسى بخيت، المرجع السابق، ص  -4 

5- Thierry Bonneau, Op.Cit, p 434. 

 .869إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -6 
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و ينقسم  ،1في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، يعتبر عقارا بالتخصيص"
 العقار إلى عقار بالطبيعة و عقار بالتخصيص.

المتعلق بالاعتماد الايجاري تؤكد على أن  96-69من الأمر  1 إن مالعقار بالطبيعة :  -1
الايجاري يقع إما على أصول ثابتة مهنية اشتراها أو بنيت لصالحه أي المؤجر، ليمنحها على  الاعتماد

و بمفهوم المخالفة يقتني المؤجر الأصول العقارية، إما مبنية  ل تأجير للمستأجر، مقابل إيجارات،شك
و  ير مبنية،لا يمكن أن يكون أرضا غأو تعاقد لبنائها لصالح المستأجر، و عليه فإن موضوع العقد 

. و لعل ما يؤكد هذا الأمر هو 2ذلك لتعذر الحصول على الاستغلال المهني لها على صورتها هذه
 . 3المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها 89-91القانون رقم 

 يشترط في المنقول لكي يكون عقارا بالتخصيص أن : العقار بالتخصيص :  -2

 .4بطبيعته و منقول بطبيعتهأن يكون هناك عقار  -

 أن تتحد ملكية العقار و المنقول في ذمة واحدة. -

 أن يرصد هذا المنقول لخدمة العقار. -

السابق ذكره أن نطاق الأموال العقارية يشمل كل من  499-99و اتجه المشرع الفرنسي في القانون 
الليزنغ عقارا بالتخصيص  العقارات بطبيعتها و العقارات بالتخصيص، و لكي يكون موضوع عقد

فيجب أن يكون العقار محل عقد الليزنغ و يتفق الطرفان على أن المنقول المملوك للمؤجر يرصده 

                                                           

 ج، المرجع السابق.من ق.م. 911أنظر م  -1 
 .817، 818صلاح الدين حسني، المرجع السابق، ص ص  -2 
، المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، ج.ر.ج.ج، ع 7991يوليو  79، المؤرخ في 89-91من القانون رقم  97أنظر م  -3 

 .7991أوت  91، 44
و لائحته التنفيذية"، دار  8669لسنة  69التمويلي، دراسة في ضوء القانون رقم هاني محمد دويدار، "الأرض كموضوع للتأجير  -4 

 .98، ص 8666الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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لخدمة و استغلال العقار المؤجر، و بالتالي يخرج العقار بالتخصيص من إجراءات الحجز على أموال 
 . 1المستأجر

 الفرع الثالث : السبب 

و اتجاه إرادة طرفيه إلى تحقيق هدف موحد، أو هو الغرض الذي يرمي إن السبب في العقد ه   
، و للسبب في النظرية العامة للالتزامات و العقود شرطان و هما : أن يكون 2المتعاقدان الوصول إليه

، فإن 3من ق.م.ج 62موجودا و مشروعا مباحا، و طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في م 
لفته للنظام العام و الآداب العامة يؤدي إلى بطلان العقد. كما يعد السبب انعدام السبب أو مخا

 . 4من ن.ق 61صحيحا حتى يتم إثبات العكس و ذلك ما صرحت به م 

و عقد الاعتماد الايجاري ككل العقود يشترط لقيامه وجود سبب و أسباب هذا العقد بصفة عامة    
. و الغرض الذي يهدف طرفا 5لعقد هي عملية تمويليةهي أسباب اقتصادية لاعتبار أن عملية هذا ا

العقد إلى تحقيقه يتمثل في المنفعة التي ستعود على كل منها، فبالنسبة للمستأجر انه في حاجة 
لاستعمال الآلات أو المعدات أو المهمات التي لا يستطيع شرائها بإمكانياته المالية المحدودة، أما 

مواله حيث يقوم بشراء الآلات و التجهيزات و المعدات و يسترد ثمنها بالنسبة للمؤجر فهو استثمار أ
 . 6في صورة أجرة دورية مضافا إليها فوائد طوال مدة العقد

 الفرع الرابع : الأهلية 

الأهلية هي قدرة الشخص على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات، فيباشر بنفسه أعماله    
القانونية أو القضائية، و يجب أن نميز بين أهلية الأداء و أهلية الوجوب، فهذه الأخيرة تعني تمتع 

                                                           

 .21، 27عيسى بخيت، المرجع السابق، ص ص  -1 
لالتزام"، المرجع السابق،          عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر ا -2 

 .948ص 
 من ق.م.ج، المرجع السابق. 62أنظر م  -3 
 من ق.م.ج، المرجع السابق. 61أنظر م  -4 
 .779إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -5 
 .21عيسى بخيت، المرجع السابق، ص  -6 
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الشخص بالحقوق المشروعة له و عليه تثبت للشخص بمجرد ولادته حيا، و يقصد بأهلية الأداء 
 . 1لاحية الشخص للقيام بتصرفاته القانونيةص

سنة   86هو شرط السن، بحيث يجب على المتعاقد بلوغ  أهم شرط يجب توافره في الأهلية و هناك   
 نونــــــــــهي الجتتأثر الأهلية بعدة عوارض ألا و  كاملة لكي يتحمل الالتزامات الناتجة عن تعاقده، كما

تعتبر الأهلية ، و 2من ق.م.ج 49 مذلك حسب ما نصت عليه صراحة الغفلة و السفه، و  ،العتهو 
 . 3من النظام العام

فالقاعدة العامة أن عقد الإيجار من أعمال الإدارة التي تدور بين النفع و الضرر فيكفي لانعقاده 
، إلا أن عقد الاعتماد الايجاري فهو إيجار تمويلي لا ينتهي انعقاده بانتقال ملكية 4أهلية الإدارة

 الشيء للمستأجر، و عليه فالأهلية هنا كالأتي : 

 * أولا : أهلية المؤجر أو الشركة المؤجرة

بما أن المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري شخص معنوي فيكفي ثبوت شخصيته القانونية ليكتسب    
ة التصرف، و يقوم بإبرام العقد ممثل قانوني بمعنى تمتع هذا الأخير بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام أهلي

 عقد الاعتماد الايجاري.

 ثانيا : أهلية المستأجر 

أهلية المستأجر في هذا العقد تتمحور حول ما إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فإذا كان شخصا    
و  ن ق.م.ج  49م  يه أهلية التصرف و هي بلوغ سن الرشد السابق ذكره فيطبيعيا يجب أن تتوفر ف

                                                           

 .91، 97حسون طه غني، المرجع السابق، ص ص  -1 
 ق.م.ج، المرجع السابق.من  49أنظر م  -2 
 .19علي شروانة، المرجع السابق، ص  -3 
سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في القانون المدني الجديد، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار و العارية"، المرجع ال -4 

 .884ص 
 كة الاعتماد الايجاري )سوف نتطرق إليها كعنصر هام يتمثل في طرفا العقد(.* الشركة المؤجرة و تعرف أيضا بشركة التأجير التمويلي، شر 



 تكوين عقد الاعتماد الايجاري: الفصل الأول

20 
 

أما إذا كان الشخص معنويا فيجب أن يكون قد تم  يه،يكون متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عل
 . 1تأسيسه وفقا للشكل الذي يحدده، و يقوم بإبرام العقد ممثل قانوني عن الشخص المعنوي المستأجر

 : الأركان الموضوعية الخاصة  المطلب الثاني

نظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها عقد الاعتماد الايجاري، فإن لهذا العقد شروط خاصة تتمثل في    
طرفا هذا العقد و مدته و أجرته. سنتناول في هذا المطلب الأركان الموضوعية الخاصة، ألا وهي طرفا 

 . )الفرع الثالث(، و أجرته الثاني()الفرع ، مدته )الفرع الأول(هذا العقد 

 

 الفرع الأول : طرفا العقد 

، إلا أن بعض الفقه ذهب إلى إدخال المورد  2إن عقد الاعتماد الايجاري عقد ثنائي الأطراف   
كطرف في العقد الذي تم وصفه بأنه عقد مركب يقوم على علاقة ثلاثية الأطراف، بمعنى أخر أن 

ع المورد على توريد الأشياء موضوع العقد و بذلك يكون المورد طرفا ذا شأن المستفيد يقوم بالتعاقد م
 .3فيه

 69من القانون رقم  81في ظل هذه الآراء المختلفة بين الفقهاء اتجه المشرع المصري بصريح م    
السابق ذكره على حق المستأجر في الرجوع مباشرة على المقاول أو المورد بجميع دعاوى  8669لسنة 

ؤجر التي تنشأ لهذا الأخير عن العقد المبرم بينه و بين المقاول أو المورد، ما عدا دعوى الفسخ. بينما الم
القانون الفرنسي اختلف فيه الفقهاء حول الآليات التي يرجع بها المستأجر على البائع أو المقاول بين 

 . 4الوكالة أو الاشتراط لمصلحة الغير أو الحوالة أو الدعوى المباشرة

                                                           

هشام بن الشيخ، الاعتماد الايجاري للعقارات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم  -1 
 .99، 94، ص ص 7992جوان  99الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة ـ، 

هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي _دراسة نقدية في القانون الفرنسي_"، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة،  -2 
 .711، ص 8664

 . 899إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -3 
 .92عيسى بخيت، المرجع السابق، ص  -4 
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              ية مباشرة بين البائع غير أنه بالرجوع للقانون الجزائري لا يمكن القول بأن هناك علاقة قانون   
، و بذلك فإن أطراف عقد الاعتماد الايجاري في القانون الجزائري هما المؤجر و المستأجر و المستفيد

ظرا لطبيعة العقد المالية فإن م.ج يتطلب فقط بالرغم من صلة عقد البيع بعقد الاعتماد الايجاري، و ن
 . 1السابق ذكره 96-69من الأمر  8شروطا معينة في أطرافه و ذلك بموجب م 

 أولا : المؤجر 

يعتبر المؤجر في عقد الاعتماد الإيجاري الطرف الممول فهو الذي يقوم بشراء الأصول المؤجرة من    
. وذلك خلافا للمستأجر التمويلي الذي يمكن 2الانتفاع بهاالمنتج أو من البائع ليتمكن المستفيد من 

أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، فإن المشرع الجزائري حدد طبيعة المؤجر على سبيل الحصر، إذ 
يجب أن يكون هذا الأخير شخصا معنويا إما بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا 

 .3للقيام بعمليات التأجير

المتعلق بالاعتماد الإيجاري نجد المشرع الجزائري حدد  96-69من الأمر رقم  2الرجوع لنص م ب   
من تثبت لهم صفة المؤجر بالنسبة لعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، و المتمثل في : البنك، 

بة لعقد و لكنه سكت عن تحديد من لهم صفة المؤجر بالنس ،4المؤسسة المالية، أو شركة التأجير
 الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة.

ي المالية فرضت نفسها على الواقع، فإنه تم منح بما أن طبيعة عقد الاعتماد الايجار  البنك : -1
لمهام الرئيسية و ، حيث يعتبر هذا العقد من العمليات المصرفية التي تعتبر من االبنوك صفة المؤجر

. لقد عرف البنك على أنه منشاة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة العادية للبنوك
عن حاجة الجمهور أو منشآت للأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو 

                                                           

 ق.، المرجع الساب96-69من الأمر  8أنظر م  -1 
 .14، ص 8661هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، ط.الثانية، مكتبو و مطبعة الإشعاع الفنية،  -2 
 ، المرجع السابق.96-69من الأمر  8ف  8أنظر م  -3 
، 41نتوري، قسنطينة، المجلد ـ ب ـ، ع ، كلية الحقوق، جامعة الإخوة ممجلة العلوم الإنسانيةإلهام بكوش، طرفا عقد الاعتماد الايجاري،  -4 

 .814، ص 7982ديسمبر
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من  8842 مزائري قد عرف البنك بموجب كما نجد المشرع الج  .1استثمارها في أوراق مالية محددة
المتعلق  88-91و بالمقابل نجده في الأمر رقم  3المتعلق بالنقد و القرض الملغى 89-69القانون 

تعريفه للبنوك بحسب موضوعها على أن : "البنوك مخولة اقتصر  4بالنقد و القرض الساري المفعول
 ، بصفة مهنتها العادية". أعلاه 91إلى  99بينة في المواد دون سواها بالقيام بجميع العمليات الم

السابق ذكره أن من بين العمليات  88-91من الأمر  91 – 99نستنتج من خلال استقراء المواد 
غير  ،5التي تقوم بها هذه البنوك هي عمليات الاعتماد الايجاري التي اعتبرها هذا القانون عملية قرض

أنه لا يمكن للبنك مزاولة أو القيام بعمليات الاعتماد الايجاري إلا إذا تحصلت على ترخيص من 
السابق ذكره، و من  88-91من الأمر  29مجلس النقد و القرض و ذلك حسب ما نصت عليه م 

 بين هذه البنوك التي تحصلت على ترخيص من مجلس النقد و القرض و التي تزاول نشاط الاعتماد
 .6الجزائر NATIXISالايجاري في الجزائر نجد : بنك البركة و بنك 

صفة المؤجر لممارسة  96-69و هي النوع الثاني التي أعطاها الأمر المؤسسات المالية :  -2
بأنها أشخاص معنوية مهمتها  89-69من ق  889عمليات الاعتماد الايجاري، و لقد عرفت م 

بتعريف المؤسسة المالية في  88-91ي الأموال، غير أنه جاء الأمر القيام بأعمال البنوك ما عدا تلق
        منه بتعريف سلبي و آمر بأنه : "لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم،  28نص م 

و لا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف الزبائن، و بإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى 

                                                           

 .79، ص 8667شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، ط.الثانية، الجزائر،  -1 

https://archive.org/  . 
، 97، المتعلق بالنقد و القرض، ج.ر.ج.ج، ع 7991أوت  79، المؤرخ في 88-91رقم من الأمر  29تم تعديلها بموجب م  -2 

 .7991أوت  72الصادر في 
أبريل  81، الصادر في 89، المتعلق بالنقد و القرض، الملغى، ج.ر.ج.ج، ع 8669أبريل  84، المؤرخ في 89-69القانون رقم  -3 

8669. 
 ، المتعلق بالنقد و القرض، المرجع السابق.9179أوت  79، المؤرخ في 88-91الأمر رقم  -4 
 المرجع نقسه. ،88-91من الأمر  91إلى  99أنظر للمواد  -5 
 .91عيسى بخيت، المرجع السابق، ص  -6 
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ضع هي أيضا مثلها مثل البنك لترخيص من مجلس النقد و القرض لمزاولة الاعتماد ..."، و تخ
 . 1الايجاري

المؤسسات نشاط لكي تمارس هذا النوع من البنوك و البنوك و المؤسسات الأجنبية :  -3
 ، يجب أن تتحصل هي الأخرى على ترخيص من مجلس النقد و القرض في شكلالاعتماد الايجاري

المتعلق بالرأسمال الأدنى للبنوك و   942-91، و طبقا للنظام قرار يصدر من محافظ بنك الجزائر
المؤسسات العاملة في الجزائر يجب أن تستعمل هذه البنوك و المؤسسات الأجنبية رأسمال يساوي على 

 .3تأمينه من طرف البنوك الجزائريةالأقل الحد الأدنى من رأسمال المطلوب 
لقد منح المشرع الجزائري شركات الاعتماد الايجاري إمكانية القيام الاعتماد الايجاري : شركة  -4

بعمليات الاعتماد الايجاري هي أيضا مثلها مثل البنوك و المؤسسات المالية، كما هو منصوص عليها 
 98665جويلية  91المؤرخ في  99-69، و بذلك تم تنظيمها طبقا للنظام 4في التشريع المعمول به

  . 6الصادر عن بنك الجزائر و المتعلق بكيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري و شروط اعتمادها
كما أخضعها المشرع الجزائري لأحكام قانون النقد و القرض، و لممارسة هذا النشاط يجب أن تتوفر 

شركات على جملة من الشروط محددة قانونا، بحيث حصر شكل الشركة التي يجب أن تتخذها 
و هذا الشكل إلزامي و وجوبي بحيث لا  7الاعتماد الايجاري تحت طائلة البطلان في شركة مساهمة

يسمح مخالفته، و هذا ما ذهب إليه المشرع المصري، على عكس المشرع الفرنسي الذي لم يشترط 

                                                           

 .819إلهام بكوش، المرجع السابق، ص  -1 
المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و 7991ديسمبر  71، المؤرخ في 94-91النظام رقم  -2 

 .7991ديسمبر  74، الصادرة في 27ج.ر.ج.ج، ع 
، 7مبروك بلعزام، محاضرات في القانون البنكي، ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة سطيف  -3 

 . setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1340-http://dspace.univ، 86، ص 7989/7982
 ، المرجع السابق.96-69من الأمر رقم  7ف  8أنظر م  -4
، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري و شروط اعتمادها، ج.ر.ج.ج، 8669يوليو  91، المؤرخ في 99-69نظام رقم  -5

 .1/88/8669الصادر في ، 99ع 
قسم العلوم الاقتصادية . الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانيةأحمد حميدي، الاعتماد الايجاري وسيلة تنمية متاحة في الجزائر،  -6 
 . 11، ص 7982، جانفي 82، ع 1، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر القانونية و
 . 779، ص 7991فرحة زواوي صالح، "الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي"، نشر و توزيع ابن خلدون،  -7 

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1340
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يجب أن تأخذ  ، التي1شكلا قانونيا معينا، إلا فيما يخص شركات الاعتماد الايجاري العقاري الصناعي
. كذلك أن لا يكون مؤسسو 3ؤولية محدودةـــــــــ، و إما شركة ذات مس2مةــــــــــإما شكل شركة مساه

و أن  88-91من الأمر  29الشركة و مسيروها أو ممثلوها موضوع أي منع منصوص عليه في المادة 
تحصل الشركة على اعتماد بقرار لا يقل رأسمالها عن مئة مليون دينار جزائري، فإذا تمت هذه الشروط 

 . 4من محافظ بنك الجزائر و ينشر المقرر في الجريدة الرسمية
جوان  71و نذكر أول شركة اعتماد ايجاري تم إنشاؤها في الجزائر و حصولها على الاعتماد بتاريخ    

 و هي شركة SALEMهي شركة السلام لإيجار التجهيزات و لوازم العتاد و يرمز لها  8662
و الهولينغ  %69بنسبة  SNMAذات أسهم تعتبر فرع للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عمومية 

، كما نجد شركة 5، و يقدر رأسمالها بمئتي مليون دينار جزائري%89بنك عمومي للميكانيك بنسبة 
"ASL الصعبة  " التي أنشئت بمشاركة البنك الخارجي و مجموعة البركة، هدفها تمويل الواردات بالعملة

 . 6كالتجهيزات الموجهة للاستعمال المهني للمتعاملين الاقتصاديين المقيمين في الجزائر
 ثانيا : المستأجر 

طبقا للقاعدة العامة فإن كل شخص يستطيع أن يستأجر مادام باستطاعته دفع الأجرة متى     
الإعتماد الايجاري، فيعتبر المستأجر ، إلا أن الأمر يختلف في عقد 7توفرت فيه الأهلية اللازمة لذلك

حريك عملية الاعتماد الايجاري باعتباره يحتاج إلى الانتفاع بأصول إنتاجية ــهنا الطرف الثاني في ت

                                                           

، و التي تتضمن تنظيم الاعتماد الايجاري في 8692-96-71، الصادرة بتاريخ 112-92من اللائحة التنظيمية رقم  9أنظر م  -1 
 فرنسا.

 من ق.ت.ج، المرجع السابق. 967أنظر م  -2 
 ، المرجع نفسه.994أنظر م  -3 
 .96عيسى بخيت، المرجع السابق، ص  -4 
رابح خوني و رقية حساني، واقع و آفاق التأجير التمويلي و أهميته كبديل تمويلي لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مداخلة ألقيت  -5 

أفريل  81و  82ؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، المنعقد بجامعة الشلف، يومي في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل الم
aljzayr-fy-altajyry-altmwyl-wafaq-ndevgateway.org/ar/paper/2006/04/waqhttps://www.fi-. 128، ص 7999

alsghyrt-almwssat-lqta-tmwyly-kbdyl-wahmyth . 
 .67أحمد حميدي، المرجع السابق، ص  -6 
 .91اليامنة شيخاوي، المرجع السابق، ص  -7 

https://www.findevgateway.org/ar/paper/2006/04/waq-wafaq-altmwyl-altajyry-fy-aljzayr-wahmyth-kbdyl-tmwyly-lqta-almwssat-alsghyrt
https://www.findevgateway.org/ar/paper/2006/04/waq-wafaq-altmwyl-altajyry-fy-aljzayr-wahmyth-kbdyl-tmwyly-lqta-almwssat-alsghyrt
https://www.findevgateway.org/ar/paper/2006/04/waq-wafaq-altmwyl-altajyry-fy-aljzayr-wahmyth-kbdyl-tmwyly-lqta-almwssat-alsghyrt
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لمشروعه، و حسب المشرع الجزائري فإن المستأجر هو المتعامل الإقتصادي سواء كان شخصا طبيعيا 
، و ما يجب ملاحظته أن المشرع 1نون العام أو القانون الخاصأو معنويا، جزائريا أو أجنبيا، تابعا للقا

الجزائري لم يحدد لنا من هو المتعامل الاقتصادي، فلم يعرفه في قانون النقد و القرض و بالرجوع 
نجده قد عرف العون  193-91و المعدل و المتمم بالأمر  2المتعلق بالمنافسة 99-69للقانون رقم 

بأنه  69-69من القانون  8الثة منه، في حين عرفه المشرع المصري في المادة الاقتصادي في المادة الث
. كما نجد الفقه عرف المستأجر بأنه الشخص الذي 4من لا يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلي

يتخذ زمام المبادرة بتحريك عملية الاعتماد الايجاري بالنظر إلى حاجته في الانتفاع بالأصل الإنتاجي 
 .5ن مشروعهم

مويل المشاريع ـــــــجال استعمال الاعتماد الايجاري في التشريعات اللاتينية على تــلم يقتصر م   
مويل النشاط الزراعي أيضا كتمويل  أحد المشاريع الزراعية ــالتجارية و الصناعية فقط بل تعدى إلى ت

تمويل أصحاب المهن الحرة لشراء بالآلات و حفر الآبار، كما يستعمل  الاعتماد الايجاري في 
التجهيزات الضرورية لأنشطتهم، فالاعتماد الايجاري هنا يهدف إلى استثمار الأموال في مشاريع 
إنتاجية و ليس إشباع حاجات استهلاكية للمستأجر، على عكس التشريعات الأنجلوسكسونية إلى 

هلاكية للمستأجر عن طريق جانب تمويل المشاريع الإنتاجية تسمح أيضا بتمويل حاجات است
 . 6الاعتماد الايجاري

و الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري نص صراحة على مجال الاستعمال في هذا الصدد، بحيث يجب    
أن يتعلق العقد بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني، أو بالمحلات التجارية أو 

                                                           

 ، المرجع السابق.96-69من الأمر رقم  8أنظر م  -1 
 .8669فيفري  1، الصادر بتاريخ 6، يتعلق بالمنافسة، الملغى، ج.رج.ج، ع 8669جانفي  79، المؤرخ في 99-69 الأمر رقم -2 
جويلية  79، الصادر في 41، يتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج، ع 7991جويلية  86، المؤرخ في 91-91الأمر رقم  -3 

7991. 
 .98عيسى بخيت، المرجع السابق، ص  -4 
 . 14هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، المرجع السابق، ص  -5 
 .821، 827إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص ص  -6 
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الايجاري استثمار الأموال في مشاريع إنتاجية إذ لا يمكن  ، فالغرض من الاعتماد1بمؤسسات حرفية
تمويل المشاريع الاستهلاكية أو تستعمل هذه الأموال لغرض شخصي أو عائلي، هذا لكون عقد 

 . 2الاعتماد الايجاري وسيلة لتمويل الاستثمارات الإنتاجية و ليس الاستهلاكية

 الفرع الثاني : مدة العقد 

يجار تعد ركنا مهما فلا ينعقد العقد إلا إذا اتفق الطرفين على تحديدها، و قد المدة في عقد الإ    
تكون لسنة أو لسنتين. و عقد الاعتماد الايجاري كغيره من العقود الأخرى يشترط فيه اتفاق الطرفين 

الإلزامية ، فالمدة تعتبر الأداة التي يقاس بها الانتفاع بالأصول و تعد من البنود 3على تحديد مدة معينة
. إن تحديد مدة العقد هنا 4الواجب توافرها في عقد الاعتماد الايجاري المالي تحت طائلة فقدان الصفة

تخضع لمبدأ حرية التعاقد، إذ للطرفين الاتفاق على تحديد مدة معينة متوقعة للعمر الاقتصادي للأصل 
. فالأصل في الاعتماد 5د الايجاريالمراد تمويله وفقا للتشريع المعمول به الخاص بعمليات الاعتما

الايجاري أن المدة فيه تكون غير قابلة للإلغاء، و بالتالي يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العقد قبل 
انقضاء مدته حيث يترتب على ذلك أن يلتزم المستفيد بالوفاء بجميع الدفعات النقدية للشركة المؤجرة 

 . 6ء هذه المدةطوال مدة الانتفاع بالأصل و حتى انقضا

سنوات، و في  99إلى  97إن تحديد المدة غالبا في عقد الاعتماد الايجاري للمنقولات تتراوح من    
اد ــــــــــــــ. و تبدأ مدة عقد الاعتم7سنة لامتداد عمرها الاقتصادي 79إلى  89العقارات ما بين 

راؤها ـــــــــــدات بعد أن يتم شــــــــــأجر الآلات أو المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلم فيه المستـــــــــــــــالايجاري من التاريخ الذي يس
ائع، و يكون لهذا التاريخ دور مهم في تحديد بدء سريان العقد عند عدم وجود نص ـــــــــمن المورد أو الب
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فيه أو حتى انتهاء العمر الافتراضي يحدد موعد التسليم إذ يمتد هذا العقد حتى انتهاء المدة المحددة 
 .1لاستهلاك الأموال موضوع العقد

 الفرع الثالث : أجرة العقد 

الأجرة في عقد الإيجار هي المال الذي يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر    
. فلا بد من وجود 2يةو لا بد أن تكون الأجرة التي يستوجب على المستأجر سدادها جدية و حقيق

الأجرة لاعتبار العقد إيجار و تسري على الأجرة القواعد العامة للعقود من حيث الوجود و التعيين و 
. أما الأجرة في عقد الاعتماد 3المشروعية، إذ يجب أن لا تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة

ر فقط، بل تشتمل أيضا على مقابل الخيار الايجاري لا تشتمل على مقابل الانتفاع بالمال المؤج
 .4الممنوح للمستأجر في شراء المال المؤجر عند انقضاء العقد

يجب أن تكون الأجرة معينة أو قابلة للتعيين ، فلا يمكن أن تتقابل إرادة الطرفين ما لم يعلم كل    
فالأجرة في عقد ، 5لتقبمنهما مقدار الأجرة أو على الأقل الأسس التي تقوم على تقديرها في المس

             الاعتماد الايجاري تكون مرتفعة مقارنة بالإيجار العادي، إذ يقوم المؤجر بتحديد الأجرة الأساسية، 
لف ذلك هو فقد الاعتماد و يجب الإشارة في عقد الاعتماد الايجاري إلى مبلغ الإيجار و جزاء تخ

دون الأخذ باعتبار القيمة السوقية  تخضع لضوابط ماليةذا العقد إن تحديد الأجرة في ه ،الايجاري
 . 6للأصل
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 المبحث الثاني : الأركان الشكلية 

بما أن عقد الليزنغ يدور في وسط تجاري، فيعتبر الإثبات فيه ممكنا بمختلف الطرق وفقا لمواده    
د في مستند ــــــــــــرورة إفراغ هذا العقـــــــــــــــــــالتجارية، و بما أن القوانين المقارنة لم تنص صراحة على ض

خطي، معنى ذلك أنه ليس من الضروري أن يتم عقد الليزنغ بصورة خطية، لا رسمية ولا عادية. غير 
أن العرف التجاري استقر على كتابة هذا العقد، و بالرجوع للقانون الجزائري فإنه اعتبر عقد الاعتماد 

الشكلية فيه للإنعقاد و ليست للإثبات، و بذلك يبقى العقد هنا الايجاري عقد شكلي، بحيث أن 
إلا أن القانون قد يفرض شكليات معينة يجب مراعاتها ، من العقود الرضائية وفقا للقواعد العامة

الأطراف عند إبرام العقد و هي تعد تدخل من المشرع لضمان تنظيم علاقات الأفراد في معاملاتهم 
عليها، و بالتالي فالمشرع الجزائري أخضع عقد الاعتماد الايجاري لإجراءات  المهمة و حسن الإشراف

خاصة للعقود الواردة على المنقول حماية للغير، و الأصول غير المنقولة أيضا. كما رتب ، شهر معينة
 القانون جزاءات على الإخلال بركن الشكلية. 

و  ،)المطلب الأول( ن كتابة هذا العقدلية بما فيها مسنتناول في هذا المبحث الأركان الشك   
 . )المطلب الثالث(، و أخيرا جزاء تخلف ركن الشكلية )المطلب الثاني(إجراءات شهره 

 

 المطلب الأول : الكتابة 

وجبا أن يتم أعلى الرغم من رضائية عقد الاعتماد الايجاري بصورة عامة، فإن العرف و التعامل    
كما أن الكتابة   ،لتعدد بنوده التي تستوجب تدوينه رسمي، أي كتابته و ذلكإفراغ هذا العقد في قالب 

ضرورية من أجل نشر العقد، بقيده في سجل العقود، إذ أنه لا يمكن نشره بدون كتابته، و يعتبر 
إن المشرع الجزائري بتنظيمه لعقد الاعتماد الايجاري بالأمر رقم  ،1النشر من الأمور التي أوجبها القانون

فرض ضرورة كتابته ر يــــــــــــــــــلعقد إلا أن هذا الأخيرام هذا اــــــــــــــــــلم يضع شكلا معينا لإب 96-96
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، و على إثر ذلك فالتعديل الذي أدخله المشرع الجزائري على القانون المدني بموجب القانون 1لنشره
          2مكرر ق.م.ج 492لنص م  قد مس ركن الكتابة كشرط لانعقاد عقد الإيجار طبقا 99-92

 . 3و هي إلزامية، بحيث يجب أن يكون لها تاريخ ثابت و إلا كان العقد باطلا

و على الرغم من عدم نص المشرع الجزائري صراحة على شكل معين لإبرام عقد الاعتماد    
لات الممسوكة من إلا إنه يجب كتابة هذا العقد تمهيدا لإجراءات شهره بالقيد في السج، الايجاري

من المرسوم  1طرف مأموري ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري، و هذا ما يفهم من نص المادة 
لمحدد لكيفية شهر عمليات الاعتماد الايجاري للمنقولات أنه يكفي الكتابة ا 694-99التنفيذي رقم 

ثين يوما ابتداءا من تاريخ إمضاء العرفية في هذا النوع من هذا العقد و التي أوجبت القيد في أجل ثلا
العقد، بمعنى الكتابة هنا عرفية لأن الإمضاء في هذه الحالة يشير إلى أنه شرط من شروط الكتابة 

و بالتالي تطبق عليه أحكام هذه الكتابة من قوة إثبات و شرط صحته و بذلك لا يحتاج  5العرفية
من المرسوم  7لمنقولة أوجب المشرع الجزائري في المادة غير أنه في الأصول غير ا ،6إبطاله الطعن بالتزوير

الكتابة الرسمية و هذا ما تتطلبه طبيعة هذا المال، بحيث أنه يجب أن يحرر  687-99التنفيذي رقم 
العقد لدى الموثق لأن جميع التصرفات المتعلقة بالعقار تشترط فيها الشكلية و هي ركن للانعقاد و إلا 

و في جهة أخرى لم ينص المشرع الجزائري على نوع الشكل الذي ينعقد  ،8طلقاكانت باطلة بطلانا م
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به عقد الاعتماد الإيجاري للمحلات التجارية و المؤسسات الحرفية و لكنه أخضعها لنفس إجراءات 
شهر عمليات الاعتماد الإيجاري للمنقولات، غير أنه في القواعد العامة يتطلب هذا النوع من 

ية، و يقصد بهذه الأخيرة إفراغ العقد في شكل رسمي من قبل أشخاص مختصين أقر التصرفات الرسم
من  174لهم القانون هذه الصفة في حدود سلطتهم و اختصاصهم و ذلك طبقا لنص المادة 

 .1ق.م.ج

بما أن عقد الاعتماد الايجاري من العقود التي تدور و تتمحور حول الوسط التجاري فإن إثباته   
، غير أنه في عقدنا هذا يستحيل عدم  2وسائل الإثبات و ذلك تطبيقا للنصوص التجارية يكون بكافة

كتابته و بالتالي فإن الأصول المنقولة تخرج عن القاعدة العامة التجارية في إثبات هذا العقد فالكتابة 
الأصول غير ضرورية و ذلك تماشيا مع الضرورة الإقتصادية و الفنية التي يقتضيها هذا العقد، أما 

 . 3المنقولة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة الرسمية، حيث تعتبر هذه الأخيرة ركنا لإنعقاد العقد

أوجب المشرع الفرنسي نشر عقد الليزنغ، و منذ ذلك  8627تموز  4و بالقانون الصادر في    
من أركان العقد، بل  الوقت أصبحت الكتابة ضرورية لكل عقد ليزنغ، إلا أنه لم تصبح الكتابة ركنا

  .4مازال هذا العقد من العقود الرضائية طالما لم ينص المشرع على ضرورة الكتابة صراحة

 المطلب الثاني : الشهر 

لح الغير المتعاملين مع إن انعدام كل شهر أو نشر لعقد الاعتماد الإيجاري يترتب عليه الضرر بمصا   
إذا اعتبر الأصل المؤجر منقولا كان أو عقارا عنصرا  تأجرالمس ع الغير في غلط حول، إذ يقتأجرالمس

و يتمثل هدف  ،دائنيهمن العناصر الإيجابية لذمته المالية و التي يتشكل منها الضمان العام ل
التشريعات التي أوجبت نظام الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري في حماية مصالح الغير عن طريق 
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عن  ، و ذلكصل و رفع الغلط حول حقيقة يسارهللأ أجرلناجم عن حيازة المستالظاهر ا رد الوضع
 . 1طريق إشهار و نشر هذا العقد

اشترتها المؤسسة المالية يترتب على عقد الاعتماد الايجاري حيازة المشروع المستأجر للأشياء التي    
، و يحتج بهذه العلاقة في ا لهوفقا لاحتياجاته لغرض تأجيره، بناء على اقتراح المستأجر و المؤجرة

مواجهة طرفي هذا العقد و خصوصا في المنقولات لأنه من حق عملاء المستأجر أو دائنيه الركون إلى 
ملكيته لهذه المنقولات تطبيقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، و ذلك غفي حالة غياب ما 

 . 2ه الأموال ليست مملوكة للمستأجريثبت أن هذ

 4993-99من القانون  1ف  8أوجب المشرع الفرنسي إجراءات شهر هذا العقد في المادة    
، كما أنه رتب هذا الشهر و شروطه عن طريق مرسومالمتعلق بالإيجار التمويلي و المحدد لإجراءات 

ا ، و تبعم استيفاء إجراءات الشهر و شروطهجزاء عدم الاحتجاج بعقد الإيجار التمويلي في حالة عد
، بحيث ميز هذا المرسوم بين إجراءات شهر عقد 86274جويلية  94د صدر المرسوم في لذلك فق

 . 5التمويلي للمنقولات و للعقارات التأجير

، فأوجب سي في نشر عقد الاعتماد الايجاريبينما المشرع المصري سار على خطة المشرع الفرن   
، و لكنه لم يميز 8669سنة  69من القانون  1ادة شهر عمليات الاعتماد الايجاري بموجب نص الم

بين إجراءات شهر عمليات هذا العقد للمنقولات و العقارات على خلاف المشرع الفرنسي الذي 
 . 6في هذه الحالة كما رأينا سابقا ميز بينهما

التي  96-69من الأمر رقم  9عقد الاعتماد الايجاري طبقا للمادة أوجب المشرع الجزائري شهر    
ق ــــــــــــــــــــــــتنص على : "تخضع عمليـــــــــات الاعتماد الايجاري إلى إشهار، تحدد كيفياته عن طري

                                                           

 .22عيسى بخيت، المرجع السابق، ص  -1 
 .714إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -2 
 .8699جويلية  97، المتعلق بالإيجار التمويلي الفرنسي، الصادر بتاريخ 499-99من القانون رقم  1ف  8أنظر م  -3 
 .8627جويلية  94، المتعلق بشهر عمليات التأجير التمويلي للمنقولات الفرنسي، الصادر في 999-27سوم رقم المر  -4 
 .719إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -5 
 .819هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، المرجع السابق، ص  -6 



 تكوين عقد الاعتماد الايجاري: الفصل الأول

32 
 

 بغرض إعلام الغير بحيازة المستأجر للأصل و الحفاظ علىو ذلك لما له من أهمية اقتصادية ، 1التنظيم"
من تصرف المؤجر في الأصل فيكون  ، و كذلك حماية حق المستأجرحقوق المؤجر باعتباره مالكا لها

. و قد انتهج المشرع الجزائري مسار المشرع الفرنسي في التمييز 2ه نافذا في مواجهة المتصرف إليهحق
، و قد رتب لكل منهم للأصول المنقولة و غير المنقولة بين إجراءات شهر عمليات الاعتماد الايجاري

العقار قواعده مستقرة على عكس التصرفات ، لأن نظام شهر البعض أحكام تختلف عن بعضها
قولات تخضع لقواعد ، و بالتالي شهر المنالتي هي في الأصل لا تخضع للشهر الواردة على المنقولات

 .3خاصة

 الفرع الأول : إجراءات شهر الأصول المنقولة 

الايجاري مبينا لكافة إجراءات شهر مختلف عقود الاعتماد  69-99لقد جاء المرسوم التنفيذي    
 .)ثالثا(، و الشطب )ثانيا(، التعديل )أولا(للأصول المنقولة و ذلك من حيث القيد 

 أولا : القيد 

مليات إن المشرع الجزائري كلف المركز الوطني للسجل التجاري بإعداد سجلات عمومية لع   
العقود أنها تحت سلطة ، ليتمكن الغير من الإطلاع عليها و علمه بهذه الاعتماد الايجاري و مسكها

تطلبه المشرع الجزائري لضمان شهر عمليات  ما ، و هذا كلحقات المحلية للمركزأعوان تنظيم المل
اد . و يقع التزام قيد عقود الاعتم4قولة بما فيها المحلات التجاريةالاعتماد الايجاري للأصول المن
في أجل ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ ، إذ يجب أن يتم هذا القيد 5الايجاري على مسؤولية المؤجر

، كما م الغير بملكيته للأصول المؤجرة إمضاء هذا العقد و هذا الالتزام يصبو في مصلحة المؤجر ليعل
انب و تعيين الأصول من جانب أنه يجب إجراء القيد على نحو يسمح بتعيين أطراف العقد من ج

                                                           

 السابق.، المرجع 96-69من الأمر  9أنظر م  -1 
، الجزائر، 11، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، ع مجلة العلوم الإنسانيةليلى بعتاش، عقد الاعتماد الايجاري،  -2 

 .744، ص 7989جوان 
 .29اليامنة شيخاوي، المرجع السابق، ص  -3 
 ، المرجع السابق.69-99من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر م  -4 
 ، المرجع نفسه.1أنظر م  -5 



 تكوين عقد الاعتماد الايجاري: الفصل الأول

33 
 

قيد البيانات  2ضمن مادته الثانية 999-27قم . بينما المشرع الفرنسي أوجب في المرسوم ر 1أخر
المشار إليها في المادة الأولى المتعلقة بعقود التأجير التمويلي للمنقولات بناءا على طلب منشأة التأجير 

صة بالفصل في التمويلي في السجل المعد لذلك بقلم كتاب المحكمة التجارية أو الابتدائية المخت
أن الالتزام بطلب شهر و نشر عقود التأجير التمويلي يقع على عاتق  ، فمعناهالمنازعات التجارية

 المؤجر و لكن هذا المرسوم لم يحدد ميعادا لإجراء القيد من خلاله و لكن هذا التسجيل يظل ساريا
 . 3لذي حدد هذه المدة بثلاثين يوما، على غرار المشرع الجزائري ابدون تحديد مدة إلى أن يتم شطبه

الجهة المختصة بالتسجيل بقلم كتاب المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية المختصة  حيث تحدد   
، و يترتب على ذلك أن شهر عقود ارية حينما لا توجد محكمة تجاريةبالفصل في المنازعات التج

البيانات الواردة في  التأجير التمويلي نظام قضائي في فرنسا و يمكن إضفاء حجية قطعية على صحة
 .4لسجل معها

 ثانيا : التعديل 

ضع يد المستأجر على المال إن الغرض من هذا القيد لعقود الاعتماد الايجاري هو إعلام الغير بحقيقة و 
على قيد  69-99، و لهذا لقد ألزم المشرع الجزائري في مادته الخامسة من المرسوم التنفيذي المؤجر

،   ذلك على هامش التسجيلات السابقة المخصص و أي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في السجل
كما أنه إذا ما هذه التعديلات أثرت على تغيير الاختصاص الإقليمي للمركز الوطني للسجل التجاري 

. و نجد 5ز الوطني للسجل التجاري إقليميافإنه يلزم المؤجر بقيد التعديلات في سجلات ملحقة للمرك
عت قيد عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة لنفس من نفس المرسوم أنها أخض 1المادة 

. و كل هذا نجده يقابل المادة 6ي للمحلات التجارية و التجهيزاتالتعريفات المطبقة على الرهن الحياز 
                                                           

 .26عيسى بخيت، المرجع السابق، ص  -1 
 ، المرجع السابق.999-27من المرسوم رقم  7أنظر م  -2 
 .711-719إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -3 
 .812هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، المرجع السابق، ص  -4 
 ، المرجع السابق.69-99المرسوم التنفيذي رقم من  9أنظر م  -5 
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كما هو مذكور   الفرنسي و هو نفسه ما جاء به المشرع الجزائري 999-27الرابعة من المرسوم 
 . 1سابقا

 ثالثا : الشطب 

من المرسوم  9، فنجد المادة ب القيد على سبيل الحصرـــــــــــــحالات شط د أورد المشرع الجزائريلق
بناء عن إثبات اتفاق طرفي  ، إماب التسجيلــــــــــــــــطالسابق ذكره تنص على حالات ش 99-69

الإيجار عن طريق ، أو بإنقضاء ر حائز على قوة الشيء المقضي فيه، أو بموجب حكم أو قراالعقد
من  49، كما نجد أيضا الحالة المنصوص عليها في المادة 2نفيذا للوعد بالبيع من جانب واحدالتنازل ت

ليه عن طريق و هي إذا ما قرر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق ع 96-69الأمر رقم 
يوما كأدنى حد قبل ذلك  89ل مدة لاـــــــــــ، و هذا خرسالة مضمونة الوصول موجهة إلى المؤجر

، و تبعا لذلك يتعين على المتعاقدين إثبات عقد ناقل الملكية بحيث يحرر لدى الموثق و القيام التاريخ
 . 3ص عليها في القوانين المعمول بهابالإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع و الإشهار المنصو 

الجزائري لم يقوم بتحديد مدة معينة تسقط قيد عقد و بالنسبة لمدة سقوط القيد فنجد المشرع    
الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة و يفسر سكوته هنا بأن يظل القيد صحيحا طوال مدة العقد و لا 

س ، على غرار المشرع الفرنسي الذي نص على وجوب تجديد القيد بعد مضي خمهحاجة لتجديد
   . 4سنوات و هذا تحت طائلة السقوط

 الثاني : إجراءات شهر الأصول غير المنقولة  الفرع

إن شهر الأصول غير المنقولة أو ما تعرف بنظام الشهر العقاري الذي يهدف إلى إعلان التصرفات    
، و يتم هذا أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها القانونية التي ترمي إلى إنشاء الحقوق العينية العقارية

                                                           

 ، المرجع السابق.999-27من المرسوم رقم  4أنظر م  -1 
 ، المرجع السابق.69-99من المرسوم التنفيذي رقم  9أنظر م  -2 
 السابق.، المرجع 96-69من الأمر رقم  49أنظر م  -3 
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القانونية المذكورة في سجلات يمكن الإطلاع عليها من قبل الغير و أخذ الشهر بإثبات التصرفات 
 . 1بما جاء فيها من بيانات و بنود إفادات

، معنى ذلك أن هذا التصرف الذي يعتبر قائما و صحيحاإذن فالشهر العقاري لا يعد ركنا في    
 . 2ره إلا بعد إتمام إجراءات شهرهالتصرف لا ينتج أث

على أن تخضع عمليات الاعتماد  96-69بناءا على ما جاء في الم السادسة من الأمر رقم    
الايجاري لتنظيم يحدد كيفيات إشهارها بحيث أحيل هذا التنظيم  إلى قوانين الشهر العقاري خاصة 

ا المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري و كذ 24-29فيما يتعلق بالأمر 
 91-29المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و المرسوم رقم  97-29المرسومين التنفيذيين له رقم 

 .3المتضمن تسجيل السجل العقاري

 7و المشرع الجزائري على خلاف شهر عمليات الاعتماد الايجاري للمنقولات فإنه قد نص في الم    
ليات الاعتماد ذكرها في القيد لشهر عمالسابق ذكره على البيانات الواجب  68-99من المرسوم 

 91-29، حيث يجب أن يعد عقد اكتساب العقار وفق ما جاء به المرسوم الايجاري للعقارات
د ، كما يجب أن يبين العناصر الجوهرية الواردة في عقد الاعتماكور سابقا و ما يشترطه من بياناتالمذ 

، كما يعين 965-69من الأمر  1لواردة في الم إضافة إلى تلك ا .4الايجاري للأصول غير المنقولة
، المعدل الإجمالي لأقساط وثق محرر العقد و تاريخه و رقمه، تعريف المستفيد من القرض، مدة العقدالم

 . 6الأجرة و خيار الشراء و تاريخه

                                                           

 .88حسين عبد اللطيف حمدان، "أحكام الشهر العقاري"، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، دون سنة نشر، ص  -1 
السجل العقاري، ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس 8629نوفمبر  87، المؤرخ في 24-29من الأمر رقم  89أنظر م  -2 

 .8629نوفمبر  81، الصادرة في 67ج.ر.ج.ج، ع 
 .71آسيا دودة، خالد رمول، المرجع السابق، ص  -3 
 ، المرجع السابق. 68-99من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر م  -4 
 ، المرجع السابق.96-69من الأمر رقم  1أنظر م  -5 
 .71آسيا دودة، خالد رمول، المرجع السابق، ص  -6 
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من القيد  و كما درسنا إجراءات شهر الأصول المنقولة سندرس إجراءات شهر الأصول غير المنقولة   
 .)ثالثا(، و أخيرا الشطب )ثانيا(،  التعديل )أولا(

 أولا : القيد 

، على أن يقوم المؤجر بنشر كل السابق ذكره 68-99التنفيذي رقم  من المرسوم 1تنص المادة    
العقار المعني بهذه  هـــــــــــع لول غير المنقولة لدى المحافظ العقاري التابـــــــــــــــــــعقد اعتماد إيجاري للأص

، و أن يجري إشهار لكل عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة لدى المحافظ العملية
 ما عن نظام الشهر العقاري تلزم . و بعيد1وص عليها في التشريع المعمول بهالعقاري في الآجال المنص

و المحررة من د الخاضعة للإشهار الموثقين على أن يشهروا جميع العقو  91-29من المرسوم رقم  69
، كما تلتزم عقود الاعتماد الايجاري المبرمة قبل هذا المرسوم بإجراء القيد في أجل قبلهم أو بمساعدتهم

 .ن تاريخ نشره في الجريدة الرسميةأشهر م 1

 ثانيا : التعديل 

تابع نشر كل تعديل فإنه على المؤجر يجب أن يعاين و ي 68-99من المرسوم رقم  4م بناءا على    
 .  2السابق ذكره 91-29م المرسوم رقم مادي أو قانوني في حالة العقار بتحرير عقد طبقا لأحكا

 ثالثا : الشطب

إن آثار نشر عقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة تزول مثلها مثل الأسباب التي تزول بها    
 68-99من المرسوم رقم  9م لنص و ذلك طبقا  آثار عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة،

 .3المذكور سابقا

 

                                                           

، المرجع السابق. أنظر أيضا هشام بن الشيخ، عقد الاعتماد الايجاري للأموال غير 68-99من المرسوم التنفيذي رقم  1أنظر م  -1 
 .891، ص 7981أفريل  89، 8المنقولة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص القانون الخاص، جامعة باتنة 

 .812، 819نفسه. أنظر أيضا آمال بن بريح، المرجع السابق، ص ص  ، المرجع4أنظر م  -2 
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 المطلب الثاني : جزاء تخلف ركن الشكلية 

نون عند الشكلية هي ركن لانعقاد العقد و يترتب على تخلفها البطلان و هو الجزاء الذي يقره القا   
ا و بذلك لا يعتبر بطلانا مطلق، فإذا تخلف ركن الشكلية يعد العقد باطلا تخلف ركن من أركان العقد

نت باطلة و هذا ما ، و عليه فان عقود الإيجار بصفة عامة تنعقد بالكتابة و إلا كا1العقد موجودا
، فلا بد من إفراغ العقد في شكل رسمي من قبل أشخاص 2الجزائريمن الق المدني  492م جاء في 

 . 3انون هذه الصفة في حدود سلطتهممختصين أقر لهم الق

ورة إفراغ هذا العقد في شكل في عقد الاعتماد الايجاري لم ينص المشرع الجزائري صراحة على ضر    
إلى الإمضاء الذي لا يتحقق إلا  96-69من الأمر رقم  9، إلا أنه أشار من خلال الم 4معين

 . 5نه من الضرورة كتابة هذا العقدبالكتابة و كذا العرف استقر على أ

، ففي عقد تلف فيها المنقولات عن العقاراتبة في عقد الاعتماد الايجاري تخو عليه فإن الكتا   
 69-99من المرسوم رقم  1م فقد أوجبت  6في الكتابة العرفيةالاعتماد الايجاري للمنقولات تك

. أما 7هو من أهم شروط الكتابة العرفيةيوما من تاريخ إمضاء العقد و الإمضاء  19القيد  في أجل 
من المرسوم رقم  7م يتطلب الكتابة الرسمية فقد نصت بالنسبة لعقد الاعتماد الايجاري للعقارات فإنه 

، فيجب أن اد الايجاري للأصول غير المنقولةعلى ضرورة الإشارة إلى موثق عقد الاعتم 99-68
 . 8و إلا كان باطلا بطلانا مطلقا يفرغ هذا العقد في شكل رسمي

                                                           

 .898مجيد خلقوني، المرجع السابق، ص  -1 
 من ق.م.ج، المرجع السابق. 492أنظر م  -2 
 .48، ص 7994الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ـ لبنان ـ، نادر عبد العزيز شافي، "عقد الليزنغ ـدراسة مقارنةـ"، الجزء  -3 
، دراسة مقارنة بين القانونيين المصري و الفرنسي"، د.ط، دار 69/69عبد الرحمان السيد قرمان، "عقد الإيجار التمويلي طبقا للقانون  -4 

 .17النهضة العربية، القاهرة، د.س.ن، ص 
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، بحيث لا يقوم هذا رابعا في عقد الاعتماد الايجاري ع الجزائري قد اعتبر الكتابة ركناإذن فالمشر    
 96-69من الأمر رقم  89، و هذا ما أكدته الم آثاره القانونية إلا بها نتجلا يالعقد إلا بوجودها و 

 . 1تكييفها لعقد الاعتماد الايجاري في

فإن المشرع الجزائري هر عمليات عقد الاعتماد الايجاري أما فيما يتعلق بالجزاء المترتب عن تخلف ش   
بحيث تخضع عمليات الاعتماد  96-69من الأمر رقم  9، فالشهر نص عليه في الم لم ينص عليه

 .  2ريق التنظيم كما ذكرناها سابقاالايجاري إلى إشهار تحدد كيفياته عن ط

الاعتماد  ءات الشهر لعمليات عقدبالتالي فقد سكت المشرع الجزائري عن جزاء تخلف إجرا   
المحدد لكيفيات شهر عمليات الاعتماد الايجاري  69-99، المرسوم رقم الايجاري في المرسومين

اد الايجاري للأصول المحدد لكيفيات شهر عمليات الاعتم 68-99للأصول المنقولة و المرسوم رقم 
 . 3لف إجراءات الشهرص على جزاء تخ، خلاف للمشرع الفرنسي الذي نغير المنقولة

 

  

  

 

    

  

                                                           

 ، المرجع السابق. 96-69من الأمر رقم  89أنظر م  -1 
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 لاصة الفصلخ

و خلاصة القول أننا تناولنا في هذا الفصل تكوين عقد الاعتماد الايجاري  الذي كغيره من العقود    
التجارية الأخرى يخضع في تكوينه للقواعد العامة من موضوعية و شكلية بالإضافة إلى خصوصية تميزه 

ادي باعتباره إحدى لكونه يعتبر وسيلة تمويلية حديثة، و نظرا للدور الذي يلعبه على المستوى الاقتص
وسائل الاعتماد المنشطة لمختلف العمليات التجارية فإن المشرع الجزائري اشترط أن يكون الطرف 
المانح لهذا الاعتماد بنكا أو مؤسسات مالية أو شركات تأجير مؤهلة قانونا لذلك، بحيث استبعد 

هذا، كما اشترط أن يكون  الأشخاص الطبيعية من ممارسة هذا الإعتماد و قد أحسن المشرع بفعله
هدف هذا التأجير يصبو إلى نشاط أو مشروع إنتاجي لا استهلاكي و هذا ما نلمسه من خلال 
شخص المستأجر و المتمثل في مصطلح المتعامل الاقتصادي. أما موضوع عقد الاعتماد الايجاري 

و المحلات التجارية أو فنجده يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة بغض النظر عن طبيعتها أ
المؤسسات الحرفية مخصصة لنشاطات إنتاجية ، فالعبرة هنا بنشاط المستأجر. و كل هذا تحكمه مدة 
معينة معادلة للعمر الاقتصادي للأموال و غير قابلة للإلغاء و ذلك لضمان استرداد المؤجر لرأسماله مع 

لعقد لكثرة بنوده ، و تجدر الإشارة إلى أنه تم الفوائد طبعا. كما أوجب العرف و التعامل كتابة هذا ا
إخضاع عقد الاعتماد الايجاري أيضا للشهر القانوني و ذلك من أجل تفعيل الضمان الذي يقدمه 
شرط الاحتفاظ بالملكية، غير أنه في عقود الاعتماد الايجاري نجد المشرع الجزائري قد أوجب شهر 

وطني للسجل التجاري و ذلك بصدد سجل معد خصيصا هذه العقود على مستوى ملحقات المركز ال
 لذلك دون نسيان الغرض منه المتمثل في إعلام الغير بهذه التصرفات القانونية و تحقيق الاستقرار لها. 
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ميع الأركان ــــــود لكي يكون صحيحا لا بد أن يستوفي جـــــــــــعقد الإعتماد الإيجاري كغيره من العق   
قد، فتترتب على ذلك ــــــــــانونية على كلا طرفي العــــــــــــــــو الشروط اللازمة لصحته، فينتج آثاره الق

 وق و التزامات يجب تنفيذها في إطار عقد الاعتماد الايجاري.ــــــــــحق

امة بالإضافة  إلى أحكام ـــــــع  للقواعد العــــــــاد الايجاري يخضــــــــــو نظرا لهذا فإن عقد الاعتم   
اري من عقود امدد  فلا بد من وجود هااية لهذا ة،  و تبعا لذلك يعد عقد الاعتماد الايجـــــــــــخاص

  العقد، فقد ينتهي هااية طبيعية عامة كباقي العقود الأخرى أو تكون هاايته استثنائية نظرا لخصوصيته.

 سنتناول في هذا الفصل تنفيذ عقد الإعتماد الإيجاري، بحيث قسمناه إلى مبحثين، نتناول في   
فيخصص لاستعراض مسألة  المبحث الثانيالآثار امدترتبة بالنسبة لطرفي العقد، أما  المبحث الأول

 انتهاء العقد. 
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 المبحث الأول : الآثار المترتبة بالنسبة لطرفي العقد 

أن ينعقد وفق شروط يقتضيها  -كغيره من العقود امدلزمة لجانبين-يتطلب عقد الإعتماد الإيجاري    
حتى يكون صحيحا، حيث يترتب على تنفيذه إنتــــاج آثار قانونية في مواجهة طرفي هذا  القانون

 العقد، وتتمثل هذه الأثار في الالتزامات والحقوق امدترتبة على عاتقهما.

سنتناول في هذا امدبحث الآثار القانونية الناتــجة عن إبرام هذا العقد، حيث سنتطرق إلى التزامات    
 (. المطلب الثاني) (، و التزامات و حقوق امدستأجر)المطلب الأولجر و حقوق امدؤ 

 المطلب الأول : التزامات و حقوق المؤجر 

بما أن امدؤجر يعتبر طرفا في عقد الإعتماد الإيجاري، فإن آثار هذا العقد تنصرف إليه، حيث يلتزم    
امدقابل فإنه يتمتع بمجموعة من الحقوق امدؤجر بجملة من الالتزامات تساهم في إنجاح هذه العملية، في 
 أيضا تشكل ضمانات أساسية بغرض تحقيق الأهداف امدالية. 

الفرع ر )سنتناول في هذا امدطلب جــــــــــــــــــــملة الالتزامات التي وقعت على عاتــــــــــــــــــق امدؤجـــــــــــــــــــــــــ   
 (. الفرع الثاني(، والحقوق امدتمتع بها )الأول
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 الفرع الأول : التزامات المؤجر 

بمجرد إبرام عقد الاعتماد الايجاري فإنه يقع على عاتق امدؤجر جـــــــــملة من الالتزامات، وتتمثل في    
بنقل امدلكية (، والالتزام ثالثا(، الالتزام بالضمان )ثانيا(، الالتزام بالتسليـــــــــم )أولاالالتزام بالتمويل )

 (. رابعا)

 أولا : الالتزام بالتمويل 

يعتبر التمويل في عقد الاعتماد الايجاري عنصرا جوهريا، باعتبار أن موضوع العقد هو تأجير للأصول 
، و بذلك يتضح لنا الالتزام الأساسي امدلقى 1ؤجرملكيتها من امدؤجر إلى امد قد يتبعه إمكانية نقل

د ـــــــــــــــــوع العقـــــــــيتمثل بدوره في القيام بالتمويل عن طريق شراء الأصول موضعلى عاتق امدؤجر و الذي 
 .  2و دفع ثمنها من أجل بيعها

و بهذا قد أطلق على عقد الاعتماد الايجاري وصف العقد ذو الطابع امدالي، ونظرا لذلك فقد    
وأعطاه  6611جويلية  2الصادر في  544-11بالقانون رقم  6611تدخل امدشرع الفرنسي سنة 

ن تأخذ وضعية امدؤسسة طابعا ائتمانيا، بحيث فرض على كل مؤسسة تمارس الاعتماد الايجاري أ
 . 3يليةالتمو 

يمكن للمؤجر أن يكون مالكا للأشياء محل العقد أو لا يكون مالكا لها، بل يسعى لتملكها    
تنفيــــــــذا لعقد الاعتماد الايجاري، وتبعا لذلك قد يقوم امدستأجر نيابة عن امدؤجر بشراء العين امدراد 

تئجاره، و تبقى هذه العملية خاضعة استئجارها، أو القيام بإبرام عقد مقاولة لبناء العقار امدراد اس

                                                           

 .264هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، امدرجع السابق، ص  -1 
 .646امدرجع السابق، ص آمال بن بريح،  -2 
أوت  22، رسالة ماجستير في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة اد الايجاري في التشريع الجزائريآثار عقد الاعتمهشام بلهامل،  -3 

 . 44، ص 2265-2262، سكيكد ، 6644
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للقواعد العامة، ويعد العقد امدبرم بين امدؤجر والبائع أو امدقاول هو عقد مقاولة، وبالتالي ففي كلتا 
 .1الي يكون قد وفى بالتزام التمويلالحالتين فإن امدؤجر بدفعه امدقابل امد

مويل في عقد الاعتماد الايجاري، إلا لقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى عدم إنكار عنصر الت   
، و قد ذهب الجانب 2التمويل ركنا من أركان هذا العقدأهام اختلفوا فيما بينهم حول مدى اعتبار 

الأخر إلى اعتبار عقد الاعتماد الايجاري قرضا يتم إهلاكه خلال مد  التأجير ذلك من الوجهة 
كن وصفه إلا بأنه عقد إيجار، في حين ذهب جانب ، إلا أنه من الناحية القانونية لا يم3الإقتصادية

 . 4لتزم به شركة الإعتماد الإيجاريآخر إلى اعتبار هذا العقد عقد قرض يبرز فيه عنصر التمويل الذي ت

قد ترفض الشركة امدؤجر  القيام بعملية التمويل، وهذا الرفض قد يؤدي إلى شل عملية الاعتماد    
شركة امدؤجر  مسؤولة حيال امتناعها عن التمويل، وتبعا لذلك فإنه يجب الايجاري، وبالتالي تكون ال
 التمييز بين حالتين هما : 

   رفض التمويل بعد إبرام العقد: -1

تكون مسؤولية الشركة في هذه الحالة تعاقدية كاملة اتجاه كل من البائع على أساس عقد البيع امدبرم    
 . 5لاعتماد الايجاري امدبرم بينهمابينهما، وأيضا اتجاه امدؤجر على أساس عقد ا

  رفض التمويل قبل إبرام العقد: -2

هذه الحالة ما لم تكن ملتزمة بتنفيذ العقد  لا تكون شركة الاعتماد الايجاري مسؤولة عن الرفض في   
قبل إبرامه، إلا إذا تبين أهاا أساءت استعمال حقها في عدم إبرام العقد فتكون لها مسؤولية تقصيرية 

                                                           

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، اد الايجاري في التشريع الجزائريالنظام القانوني لعقد الاعتمخدروش الدراجي،  -1 
 . 621، ص 2226جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .261إلياس ناصيف، امدرجع السابق، ص  -2 
 . 22، ص 6661، د.ط، د.د.ن، القاهر ، "، الجوانب القانونية و المحاسبية و التنظيميةفهمي و آخرون، "التأجير التمويليمحمود  -3 
 .261مد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، امدرجع السابق، ص هاني مح -4 
 .41هشام بلهامل، امدرجع السابق، ص  -5 
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عليه من تقع على عاتق امدستفيد تجاه البائع إذا ما طلب الأموال موضوع العقد قبل إبرامه وامدوافقة 
 .1شركة الاعتماد الايجاري

 انيا : الالتزام بالتسليم ث

يعد الالتزام بالتسليم من أهم الالتزامات التي يفرضها عقد الإيجار التقليدي على عاتق امدؤجر وفقا 
من ق.م.ج من بين الالتزامات  511للقواعد العامة، حيث يعتبره امدشرع الجزائري بموجب نص م 

س الأحكام امدتعلقة بتسليم الشيء امدبيع في الأساسية، حيث يخضع الالتزام بتسليم الشيء امدؤجر لنف
 . 2من ق.م.ج 511مدنصوص عليها في م عقد البيع ا

يقع على عاتق امدؤجر بمقتضى هذا الالتزام تسليم الأموال محل عقد الاعتماد الايجاري للمستأجر    
للانتفاع بها على غرار عقد الايجار التقليدي، وبالنظر لخصوصية عقد الاعتماد الايجاري فيما يتعلق 

ه ــــبنفس ؤجر، وإنما يشتريها هوــــــــــــــبالالتزام بالتسليم فإن الأموال امدؤجر  في الغالب لا تكون مملوكة للم
، على أن تحدد خصوصياته التقنية من قبل امدستأجر، وهذا ما بينه امدشرع 3أو يوكل امدستأجر لشرائها

 .4السابق ذكره 26-61من الأمر  22  فقر  21الجزائري في نص امداد  

ا ـــــــــم هنا فعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقد يكون التسلي كما يعتبر الالتزام بالتسليم أمر جوهريا في هذا العقد، لذا    
أو حكميا، حيث يكون فعليا متى كانت الأموال امدؤجر  تحت يد امدؤجر، فيمكن امدستأجر من 
الاستفاد  منها، أما حكميا فتكون الأموال امدؤجر  تحت تصرف امدستأجر لأي سبب من الأسباب 

 6، وعاد  ما يتم التسليم بإحدى الطريقتين :5ى عقد الاعتماد الايجاري اللاحقوهذا ما ينطبق عل

                                                           

 .226إلياس ناصيف، امدرجع السابق، ص  -1 
، الإنسانيةمجلة العلوم أنظر أيضا، شعبان عياشي، آثار عقد الاعتماد الايجاري، من ق.م.ج، امدرجع السابق.  511و  511أنظر م  -2 

 .611، ص 2266، جوان 46ع كلية الحقوق، جامعة الإخو  منتوري قسنطينة، الجزائر، 
 .626خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص  -3 
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  21أنظر م  -4 
، امدرجع السابق، ص "ام بوجه عام، مصادر الالتزام، نظرية الالتز امددني الجديدعبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون  -5 

221. 
 . 11عيسى بخيت، امدرجع السابق، ص  -6 
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  التسليم المباشر:  -1

في هذه الحالة يتم التسليم مباشر  من امدؤجر إلى امدستأجر، بعدما يتسلم امدؤجر الأموال من امدورد    
 . وم امدؤجر بتأجيرها إلى امدستأجرأو امدقاول، ويق

 التسليم غير المباشر:  -2

في هذه الحالة يتسلم امدستأجر الأموال امدؤجر  من امدورد أو امدقاول، وهذا باتفاق امدؤجر وامدستأجر    
على ذلك، وهذه الحالة هي الأكثر شيوعا في عقد الاعتماد الايجاري، فامدستأجر يستلم امدال امدؤجر 

، ويطبق على هذا التصرف القواعد العامة 1لاستلاممقابل توقيعه على محضر ا نيابة عن امدؤجر
 للوكالة.

 ثالثا : الالتزام بالضمان 

من ق.م.ج، وطبقا لذلك يضمن  562 متأجر بالضمان وقد نصت عليه يلتزم امدؤجر تجاه امدس   
 26-61، وقد احتوى الأمر رقم 2وكاملا امدؤجر للمستأجر الانتفاع بالعين امدؤجر  انتفاعا هادئا

إلى جانب جملة من الضمانات التي تقع على امدؤجر، وقد  21 مص على الالتزام بالضمان في الن
 : ضمان عدم التعرض وضمان العيوب الخفية. 3جاءت على وجهين هما

يكون ضمان عدم التعرض صادرا من امدؤجر شخصيا سواء كان ماديا أو قانونيا أو التعرض    
، أما ضمان العيوب الخفية فقد يحول دون انتفاع 4سند قانوني ير إذا كان مبنيا علىالصادر من الغ

لعيب أو كان يعلم امدستأجر بها أو تنقص من هذا الانتفاع، ويجب أن لا يكون امدستأجر على دراية با
 .5به وقت التعاقد

                                                           

 . 66خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص  -1 
، العقود امددني الجديد من ق.م.ج، امدرجع السابق. أنظر أيضا، عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون 562أنظر م  -2 

 .211، امدرجع السابق، ص "الوارد  على الانتفاع بالشيء، الإيجار و العارية
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  21أنظر م  -3 
 من ق..م.ج، امدرجع السابق. 511إلى  512أنظر امدواد من  -4 
 .65خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص  -5 
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 ضمان عدم التعرض:  -1

ر ، يقصد به إتيان امدؤجر أو غيره لعمل أو تصرف قد يؤثر سلبا على حياز  امدستأجر للعين امدؤج   
السالف الذكر على التزام امدؤجر بضمان عدم  26-61من الأمر  21 موقد نص امدشرع من خلال 

وكذلك ، 1اء كانت تصرفات مادية أو قانونيةالتعرض فيلقي على عاتق امدؤجر مسؤولية تصرفاته سو 
 التصرفات القانونية الصادر  عن الغير التي تعيق امدستأجر من الانتفاع بالعين امدؤجر . 

ترط في التعرض أن من ق.م.ج، ويش 512 معدم التعرض كل ما نصت عليه  يشمل ضمان   
حتماليا سواء صدر من امدؤجر أو من أحد تابعيه، فإذا تم التعرض دون وجه حق فإنه ايكون فعليا لا 

، وإذا تم الاتفاق في العقد على إعفاء امدؤجر من الضمان أو 2تب على ذلك قيام مسؤولية امدؤجريتر 
ذلك، من ق.م.ج على  562 مالضمان، وقد نصت  إنقاص ذلك الضمان فلا يلتزم امدؤجر بذلك

تزاماته يطالب امدستأجر ، وإذا عجز امدؤجر عن القيام بال26-61من الأمر رقم  26 موأكدته 
 . 3لتعويضبا

 ضمان العيوب الخفية:  -2

هي عبار  عن عيوب تشوب الأصل امدؤجر ولا تكون ظاهر  لكنها تنقص من الانتفاع بها أو تحول    
دون تحقيقها، فامدؤجر لا يضمن العيوب الخفية امدتعارف عليها ويجوز التسامح فيها عرفا، أو العيوب 

فية التي إذا قام امدستأجر بفحص العين امدؤجر  ببذل عناية التي علم بها امدستأجر سابقا بل العيوب الخ
 .4السابق ذكره 26-61من الأمر الفقر  الأخير   21م  تكتشف و هذا ما أكدته الرجل العادي لا

لا بد أن يكون العيب الذي يضمنه امدؤجر مؤثرا فينقص معه حق الانتفاع أو الحرمان منه بصفة     
كاملة، وإذا حال عيب من العيوب دون تمتع امدستأجر كليا أو جزئيا بالأصل امدؤجر يكون له الحق في 

                                                           

 . 221هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، امدرجع السابق، ص  -1 
 .65من ق.م.ج، امدرجع السابق. أنظر أيضا، خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص  512أنظر م  -2 
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  26، امدرجع نفسه، أنظر أيضا، م 562أنظر م  -3 
 .522، امدرجع السابق. أنظر أيضا، عبد الرزاق أحمد السنهوري، امدرجع السابق، ص 26-61ف الأخير  من الأمر رقم  21 أنظر م -4 
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ا لحقه ضرر يض إذطلب إنقاص بدل الإيجار بقدر النقص الحاصل في الانتفاع وحقه في امدطالبة بالتعو 
 .1نتيجة وجود هذا العيب

  رابعا : الالتزام بنقل الملكية

على أن يلتزم امدؤجر بموجب خيار  26-61من الأمر رقم  61في امداد   ص امدشرع الجزائرين   
من  24، وتقابلها في التشريع امدصري امداد  الشراء نقل ملكية الأصول إلى امدستأجر في هااية العقد

امدنظم لعقد التأجير التمويلي، وفي القانون الفرنسي نجد امداد  الأولى من  6664-64القانون 
   .5442-11لقانون رقم ا

يتمثل الأساس القانوني التي تقوم عليه مسؤولية امدؤجر بنقل ملكية الأصل امدؤجر إلى امدستأجر في    
الوعد بالبيع امدلزم لجانب واحد، أي وعد يلزم الشركة امدمولة دون امدستفيد، ولا ينشأ الالتزام بنقل 

ع الأقساط امدترتبة عليه قبل هااية امدلكية على عاتق امدؤجر إلا بعد تنفيذ امدستأجر لالتزامه بسداد جمي
العقد، فيحق له طلب تملك محل العقد، وعلى غرار ذلك فإن فرض بناء عقار على أرض مملوكة 

قاري و ليس تنفيذا للوعد للمستأجر تنتقل ملكية البناء للمستأجر على أساس قواعد الالتصاق الع
 . 3بالبيع

مصلحة كلا الطرفين امدتعاقدين ألا وهما امدؤجر  نتيجة لذلك، نجد أن هذا الالتزام يعبر عن   
وامدستأجر، ففيه يؤمن امدؤجر من خطر التصرف في الأصل إلى شخص آخر غير امدستأجر، أما هذا 
الأخير فبعد تحمله أعباء مالية باهظة مقابل تمويل الشركة للأصل يستطيع تملكه، وبالتالي الاستئثار 

 .4الشركة امدمولة يه دون مزاحمة منبمقابل التصرف ف

 الفرع الثاني : حقوق المؤجر 

                                                           

 من ق.م.ج، امدرجع السابق. 516أنظر م  -1 
نيو يو  2، امدؤرخ في 64-64مدصري رقم من القانون ا 24، امدرجع السابق. أنظر أيضا، م 26-61من الأمر رقم  61أنظر م  -2 

 ، امدرجع السابق. 544-11. أنظر أيضا، م الأولى من القانون الفرنسي رقم مكرر 22، امدتعلق بالإيجار التمويلي، ج.ر، ع 6664
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  1أنظر م  -3 
 .211هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، امدرجع السابق، ص  -4 
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(، حق التنازل أولاحتفاظ بملكية الأصول امدؤجر  ): حق الاتع امدؤجر بجموعة من الحقوق و هييتم   
(، حق الحصول على بدل الإيجار ثالثا)  ل امدؤجر و (، حق امدراقبة لحالة الأصثانياعن الأصول امدؤجر  )

 (.رابعا)

  أولا : حق الاحتفاظ بملكية الأصول المؤجرة 

د الايجاري يعد احتفاظ امدؤجر بملكية الأصول امدؤجر  من أهم الضمانات الأساسية لشركة الاعتما   
السابق ذكره، ويستنتج من هذه امداد  أن امدؤجر يبقى  26-61من الأمر  66 موهو ما جاءت به 

نتهاء مد  العقد ما لم يظهر امدستأجر رغبته في الشراء محتفظا بملكية الأصل امدؤجر حتى بعد ا
بالإشهار  واكتساب الأصول امدؤجر ، ولإبراز هذا الحق في مواجهة الغير يشترط امدشرع الجزائري القيام

، و الغرض من هذا الإشهار هو إعلام الغير بالوضعية 26-61من الأمر  1 مامدنصوص عليه في 
 .  1عتماد الايجاري في مواجهة الغيرى تخلفه عدم نفاذ عقد الاامدالية للمستأجر ويترتب عل

فإهاا تنص على حق امدؤجر في استرجاع الأصل امدؤجر و وضع  26-61من الأمر  22 محسب    
حد لحق امدستأجر في الانتفاع بالأصل امدؤجر و ذلك عند عدم دفع امدستأجر قسط من أقساط 

يوما كاملة، وعليه فإن امدؤجر هنا يستعمل  64عذار مدته  اار ولو كان قسطا واحدا وذلك بعد الإيج
حقه في استرجاع الأصل امدؤجر كونه مالكا له عند انتهاء مد  العقد إذا لم يمارس امدستأجر حق 

 .2صل أو لم يتمسك بتجديد هذا العقدالخيار بالشراء لهذا الأ

من قانون  662 م صل امدؤجر وفق ما نصت عليهلاهتلاك الضريبي للأكما يستفيد امدؤجر من ا    
حالة الضياع  ، كما له الحق في قبض التعويض الخاص بتأمين الأصل امدؤجر في66613امدالية لسنة 

 .4الجزئي أو الكلي له

                                                           

 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  66، 1م  أنظر -1 
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  22أنظر م  -2 
، ج.ر.ج.ج، ع 6661، يتضمن قانون امدالية لسنة 6664ديسمبر سنة  22، امدؤرخ في 21-64من الأمر رقم  662أنظر م  -3 

12. 
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  21أنظر م  -4 
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 ثانيا : حق التنازل عن الأصول المؤجرة 

، وهذا 26-61ال امدؤجر  ضمن أحكام الأمر رقم حق امدؤجر في التنازل عن الأمو  م.جلم يذكر    
ما يؤخذ عليه في هذه النقطة، حيث يعد حتمية عملية لا محال إن وقعت في امدستقبل، خاصة وأن 
القوانين امدقارنة خصصت نصوص صريحة بالنسبة لهذا الحق، إذ نجد على سبيل امدثال امدادتين الأولى 

نصتا على أن يتنازل امدؤجر عن  544-11بالإيجار التمويلي رقم  والثانية من القانون الفرنسي امدتعلق
الأموال موضوع عقد الاعتماد الايجاري وألزمتا امدالك الجديد أي امدتنازل له بنفس الالتزامات 

 .1امدنصوص عليها في العقد

السابق تمويلي امدتعلق بالتأجير ال 6664-64من القانون  64نص امدشرع امدصري أيضا في امداد     
، إذ نجده اشترط في هذه امداد  لسريان تنازل امدؤجر عن الإيجار في مواجهة 2ذكره على هذا الحق

امدستأجر، أن يقوم امدتنازل أي امدؤجر القديم أو امدتنازل له أي امدؤجر الجديد بإخطار امدستأجر بهذا 
الأخير في مواجهة امدتنازل له أي التنازل، واعتبارا من تاريخ وصول الإخطار إلى امدستأجر يلتزم هذا 

امدؤجر الجديد بما كان يلتزم به اتجاه امدتنازل أي امدؤجر القديم وذلك بمقتضى عقد الاعتماد الايجاري 
 .3ضامنا لالتزاماته اتجاه امدستأجرامدبرم بينه وبين امدؤجر القديم مع بقاء امدؤجر امدتنازل 

 رة ثالثا : حق المراقبة لحالة الأصول المؤج

تتمتع شركة الاعتماد الايجاري أو امدؤجر بحق مراقبة امدستأجر عند تنفيذه لالتزاماته، لاسيما عند    
استعماله للتجهيزات أو امدعدات أو غيرها وفقا للغاية امدخصصة لها والمحدد  في ذلك العقد أو مدا هو 

لإنقاص من قيمتها صول أو امتعارف عليه مهنيا، بحيث لا يؤدي ذلك الاستعمال إلى هلاك تلك الأ

                                                           

 ، امدرجع السابق.544-11من القانون رقم  2، 6أنظر م  -1 
 ، امدرجع السابق.6664-64من القانون رقم  64أنظر م  -2 
 .626عبد الرحمان السيد قرمان، امدرجع السابق، ص  -3 
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، ولا يعتبر ذلك من قبيل التعرض الشخصي الصادر من امدؤجر، بل يعد من 1بشكل غير طبيعي
 .2يلحق ذلك ضررا بانتفاع امدستأجر صميم حقه امدقرر قانونا أو اتفاقا بين الطرفين، شرط ألا

 رابعا : حق الحصول على بدل الإيجار 

إبرام عقد الاعتماد الايجاري هو تحقيق الربح مع استرجاع قيمة التمويل إن هدف امدؤجر من وراء    
امدمنوحة للمستأجر، وذلك من خلال قبضه لبدل الإيجار إلى غاية استيفاء كل الأقساط، فهذا الحق 

نه التزام يقع على عاتق هو حق معلوم للمؤجر يتلقاه في الوقت وامدكان المحددين في العقد، كما أ
 .3امدستأجر

 المطلب الثاني : التزامات و حقوق المستأجر 

بما أن عقد الاعتماد الايجاري من العقود التبادلية وامدلزمة لجانبين، فإنه يرتب في ذمة امدستأجر جملة    
من الالتزامات، في امدقابل فإنه يكسبه مجموعة الحقوق، لذا سنخصص هذا امدطلب لتناول التزامات 

 (.الفرع الثانيوالحقوق التي يكتسبها من جراء هذا العقد ) (،الفرع الأولامدستأجر )

 الفرع الأول : التزامات المستأجر 

عد  التزامات أساسية وهذا طبقا  -باعتباره طرفا في عقد الاعتماد الايجاري-تقع على امدستأجر    
اتقه، قد فرض التزامات أخرى على ع 26-61للقواعد العامة، إضافة إلى ذلك فإن الأمر رقم 

(، ثانيا(، الالتزام بدفع بدل الإيجار )أولاونجمل هذه الالتزامات في: الالتزام باستلام الأصل امدؤجر )
(، رابعا(، الالتزام بامدسؤولية امددنية عن الأصول امدؤجر  )ثالثاالالتزام بالمحافظة على الأصول امدؤجر  )

 (.خامساالالتزام برد الأصول امدؤجر  )

                                                           

 .612، ص 2222محمد حسن منصور، "شرط الاحتفاظ بامدلكية"، د.ط، دار الجامعة الجديد  للنشر، د.ب.ن،  -1 
 .622خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص  -2 
عبد الحق يوسف نابتي، عقد الاعتماد الايجاري كوسيلة لتمويل الاستثمار في التشريع الجزائري: دراسة نظرية و تطبيقية من منظور  -3 

، 2266، جوان 6، ع 4لد المج ، الجزائر،- 2قسنطينة  –جامعة عبد الحميد مهري  ،مجلة ميلاف للبحوث و الدراساتقانوني اقتصادي، 
 .242-256ص ص 
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 أولا : الالتزام باستلام الأصل المؤجر 

السابق ذكره للمؤجر حق إعفائه من الالتزامات  26-61أعطى امدشرع الجزائري من خلال الأمر    
منه، حيث يتوجب  5فقر   61امدلقا  في الأصل على صاحب ملكية الأصل امدؤجر طبقا للماد  

ت المحدد وامدتفق عليه في العقد، إذ غالبا ما على امدستأجر أن يقوم بتسلم الأصول امدؤجر  في الوق
يتضمن عقد الاعتماد الايجاري النص على أن يتعهد امدستأجر باستلام الأموال موضوع العقد، وعليه 
ترفع مسؤولية امدؤجر عن أي تأخير أو خطأ نتج عن هذا التسليم، كما يتحمل امدستأجر كذلك جميع 

 . 1الاستلام أو التأخير في إتمامه اامدخاطر التي يمكن أن تنشأ جراء هذ

جر بتنظيم محضر يتفرع عن هذا الالتزام التزام آخر يفرضه امدؤجر على امدستأجر وهو التزام امدستأ   
، يتضمن هذا المحضر مطابقة امدال امدؤجر والتأكد من أنه مسلم بعناية، من خلال 2استلام من البائع

لعيوب، كما يجب عليه أيضا تحديد التحفظات ويتفق فحصه ومراقبة مدى خلوه من أي عيب من ا
على فتر  التجربة، وزياد  على ذلك يتحمل امدستأجر كافة الرسوم والضرائب والنفقات امدوجبة 

 . 3رلذي يحدده امدستأجلاستلامها ونقلها إلى امدكان ا

عقد وذلك بالنظر للضرر إن إخلال امدستأجر بهذا الالتزام قد يؤدي بامدؤجر إلى امدطالبة بفسخ ال   
، في امدقابل يحق للمستأجر رفض الاستلام وعدم التوقيع على المحضر إن وجد عيب في 4الذي لحقه

الأصول امدؤجر ، كما أن التزام امدستأجر باستلام الأصول امدؤجر  وإعفاء امدؤجر من التسليم لا يعد 
 . 265-61من الأمر  25فقر   61 م د  الطرفين، وهذا وفق ما تضمنتهإجباريا وإنما يعود لإرا

 ثانيا : الالتزام بدفع بدل الإيجار 

                                                           

 .666آمال بن بريح، امدرجع السابق، ص  -1 
 .242نادر عبد العزيز شافي، امدرجع السابق، ص  -2 
 .662آمال بن بريح، امدرجع السابق، ص  -3 
 .262، ص 2224مصر،  نجوى إبراهيم البدالي، "عقد الإيجار التمويلي"، د.ط، دار الجامعة الجديد  للنشر، الإسكندرية، -4 
 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  5ف  61أنظر م  -5 
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يعد التزام امدستأجر بدفع بدل الإيجار من الالتزامات الجوهرية الواقعة على عاتقه لكونه امدستفيد في    
، ويقصد ببدل الإيجار أو 261-61من الأمر  26 موأكدته  22 ما العقد، وهذا ما نصت عليه هذ

ى بالأجر  امدال الذي يلتزم امدستأجر بإعطائه للمؤجر مقابل انتفاعه بالأصل امدؤجر وهذا ما ما يسم
، لكن بدل الإيجار من الناحية الاقتصادية فهو الدخل الذي يتحصل 2يقتضيه عقد الإيجار التقليدي

القانونية بأنه عليه مالك أصل ما مقابل السماح للغير باستعماله والانتفاع به، كما نجده في اللغة 
 . 3  كثمار مدنية للشيء محل الإيجارللمؤجر الحق في الحصول على الأجر 

إن تعيين بدل الإيجار في عقد الاعتماد الايجاري يتم على أساس مد  ذلك العقد بشكل يتناسب    
، يتفق الطرفان أي امدؤجر وامدستأجر على قيمة بدل 4مر الافتراضي للأصول موضوع العقدمع الع

لإيجار، بحيث يكون مجموع هذه البدلات كافي لاسترجاع ثمن الأصل امدؤجر مخصوما منه قيمته ا
الشركة امدؤجر  من عملية امدتبقية بعد الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار الأرباح امدالية التي تتوخاها 

 . 5التمويل

اية الانتفاع، ولكن امدشرع لقد جرى العرف في فرنسا على أن يكون قسط الأجر  مستحقا في بد   
على أن يستحق امدؤجر  6664-64من القانون  66 مي أخذ بغير ذلك بحيث نص في امدصر 

الأجر  حتى ولو لم يتم الانتفاع بامدال شرط أن لا يكون امدؤجر أو أحد تابعيه سببا في عدم الانتفاع، 
، وهو نفس الحكم الذي 6عك فيحق للمستأجر التوقف عن الدفأما كان امدؤجر هو السبب في ذل

                                                           

 ، امدرجع نفسه.26، 22أنظر م  -1 
 . 645عبد الرزاق أحمد السنهوري، امدرجع السابق، ص  -2 
 .662آمال بن بريح، امدرجع السابق، ص  -3 
كلية الحقوق، جامعة   ،مجلة العلوم الإنسانيةجر في عقد الاعتماد الايجاري، مبروك بن زيوش، نطاق القواعد العامة على التزامات امدستأ -4 

 .251-254، ص ص 2221، د.ب.ن، ديسمبر 21مجلد أ، ع  سطيف، الجزائر،
 .211هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، امدرجع السابق، ص  -5 
 امدرجع السابق.، 6664-64من القانون رقم  66أنظر م  -6 
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، على عكس امدشرع الجزائري الذي لم يشر إلى 251فقر   62 ماقية أوتاوا الدولية في نص اتخذته اتف
 مدى استحقاق امدؤجر للأجر  عند عدم انتفاع امدستأجر بالأصل امدؤجر. 

 ، في26-61من الأمر  26 مكان الدفع حسب ما تنص عليه كما قد يتفق الطرفان على م    
امدقابل جرى العمل على أن يتم الدفع بمكان امدؤجر وذلك على خلاف ما تقتضيه القاعد  العامة 
بأن يكون الدين مطلوبا وليس محمولا، وعليه فالاتفاق على تحديد مكان الوفاء بالأجر  يأتي مخالفا مدا 

الاتفاق على  وز للطرفانتقتضيه القواعد العامة، لكن هذه القاعد  ليست من النظام العام وبالتالي يج
 . 2مخالفة هذه القاعد 

إن امدؤجر في هذا العقد غالبا ما يحتفظ بحقه في تعديل الأجر  بالزياد  أو النقصان في حال ما إذا    
تغيرت أسعار الأصول في الفتر  امدمتد  ما بين إبرام عقد الاعتماد الايجاري والتسليم أو قبل البدء في 

 .3الاستهلاك تدخل في تحديد الأجر  ناك نسبة منالانتفاع، ذلك أن ه
 62 متكون محدد  وهذا ما تقتضيه إن امدد  في تحديد بدل الإيجار لها أهمية كبير ، بحيث يجب أن    

، كما أنه خلال مد  الإيجار لا يجوز لطرفي العقد إهاائها إلا إذا اتفقا على 264-61من الأمر 
 للإلغاء في فتر  سريان العقد وخلاف ذلك، معنى ذلك أن مد  عقد الاعتماد الايجاري غير قابلة 

 .  5لعقد امدالية من تمويل للإستثمارما تقتضيه طبيعة هذا اي ه

ر بالتزامه بدفع الأجر ، فإنه ــــــــــــة نصت على جزاء إخلال امدستأجــــــــــــــــالعامد ـــــــــــــــــبما أن القواع   
د ــــــــــــــــــــفسخ العقد وفقا للقواع ا له طلبــــــــــــــــــــ، كم6عذاراطالبة بالتنفيذ العيني بعد للمؤجر امد

                                                           

من إتفاقية أوتاوا الدولية، الخاصة بعقد التأجير التمويلي، الصادر  عن معهد روما الدولي لتوحيد القانون الخاص،  25ف  62أنظر م  -1 
 . 6611سنة 

 من ق.م.ج، امدرجع السابق. 2ف  561أنظر م  -2 
 .222إلياس ناصيف، امدرجع السابق، ص  -3 
 ، امدرجع السابق.26-61الأمر رقم من  62أنظر م  -4 
 . 624خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص  -5 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق. 2ف  561أنظر م  -6 
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عذار امدستأجر ايح فينفسخ العقد دون الحاجة إلى يضمن العقد شرط فاسخ صر أو أن  1ةـــــــــــــــــــــــــــــــالعام
 . 2راء عدم تنفيذ امدستأجر لالتزامهأو أن يطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه ج

في هذه اري التقليدي ــــــــــــــتجدر الإشار ، إلى أن عقد الاعتماد الايجاري مختلف عن عقد الايج   
خلال امدستأجر بالتزامه بدفع قسط واحد من أقساط الإيجار، يعطي للمؤجر الحق إالنقطة، حيث أن 

في وضع حد لانتفاع امدستأجر بالأصول امدؤجر ، وذلك بالتراضي أو عن طريق أمر على عريضة 
ا يستصدره من رئيس المحكمة امدختصة، وفي هذا الصدد يمكنه التنفيذ العيني وإلزامه بالتعويض على م

 .3سب وما لحقه من خسار فاته من ك

إن امدؤجر قد لا يكتفي بالضمان الذي يتقرر له من تملكه للأصول امدؤجر ، فنجده يلزم امدستأجر    
ينات العينية ، ومن بين هذه الضمانات: التأم4نات للوفاء بالأجر  امدتفق عليهابتقديم بعض الضما
 . 5والتأمينات الشخصية

  التأمينات العينية: -1

التأمين العيني في عقد الاعتماد الايجاري للأصول امدنقولة يختلف عن التأمين العيني للأصول غير إن    
امدنقولة، حيث تقوم الأولى على اشتراط الشركة امدؤجر  على امدستأجر القيام برهن محله التجاري الحائز 

لوكة ـــــــــــول العقارية امدمــــــــــصالثانية فتقوم على اشتراط امدؤجر ارتهان أحد الأ أماعلى ملكيته، 
نادرا  ، غير أن هذا الضمان قد يثقل كاهل امدشاريع امدقبلة على الاعتماد الايجاري لذلك6للمستأجر

 . 7ما يطلبه ويشترطه امدؤجر

 التأمينات الشخصية:  -2
                                                           

 من ق.م.ج، امدرجع السابق.  615أنظر م  -1 
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  2ف  62أنظر م  -2 
 ، امدرجع نفسه. 22أنظر م  -3 
 .261ويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، امدرجع السابق، ص هاني محمد د -4 
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  61أنظر م  -5 
 . 266هاني محمد دويدار، امدرجع السابق، ص  -6 
 . 625عبد الرحمان السيد قرمان، امدرجع السابق، ص  -7 
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اء بامدبالغ هي عكس التأمينات العينية، حيث يشترط تقديم امدستأجر كفيلا للمؤجر لضمان الوف   
ن.ق  من 422 ممن ق.م.ج، وتضمنت  115 م، وعرفت الكفالة بموجب نص 1امدالية امدستحقة له

 . 2هذا النوع من الضمانات أيضا

إن الشركات امدؤجر  عند اشتراطها تقديم كفيل فهي لا تشترط تقديم شخص كفيل فقط، وإنما أن    
إذا كان هذا الأخير من الأشخاص امدعنوية يكون هذا الشخص قادر على أن يقبل كفالة غيره، ف

فتشترط الكفالة من قبل الشركاء أو امدساهمين، أو من قبل الشركة الأم في حال ما إذا كان امدستأجر 
 . 3تشترط كفالة بنك أو مؤسسة اعتمادفرعا لها. أما إذا كان من الأشخاص الطبيعية ف

ة تضامنية لا يجوز فيها للكفيل أن يتمسك في تعتبر الكفالة في عقد الاعتماد الايجاري كفال   
ى الكفيل مواجهة الشركاء امدمولة بالدفع بالتقسيم أو التجريد، فامدؤجر يمكن له الرجوع مباشر  عل

 . 4دون رجوعه على امدستأجر

 ثالثا : الالتزام بالمحافظة على الأصول المؤجرة 

بالمحافظة على الأصول امدؤجر  ولا بد أن يعلم امدؤجر بجميع طبقا للقواعد العامة فإن امدستأجر يلتزم    
التصرفات التي تستدعي تدخله في حالة وجود عيب أو إصلاح أو أي ضرر قد يصيب الأصل 
امدؤجر، ويلتزم بالمحافظة على الأصل امدؤجر ويبذل في رعايته عناية الرجل العادي، فهو امدسؤول عما 

 .5ليه أن يحافظ على العين امدؤجر ي عيب ينشأ عن تقصيره فعيلحق به من فساد أو هلاك أو أ

يتضح لنا أن امدستأجر ملزم بالاعتناء بالأصل امدؤجر  26-61من الأمر  24 ممن خلال نص    
والمحافظة عليه واستعماله في الشيء امدتفق عليه في العقد، ومن بين الالتزامات التي تنطوي تحت 

 الالتزام بالمحافظة على الأصول امدؤجر  نجد ما يلي: 

                                                           

 امدرجع السابق.، 26-61من الأمر رقم  21و م  2ف  61أنظر م  -1 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق.  115، 422أنظر م  -2 
 . 61هشام بلهامل، امدرجع السابق، ص  -3 
 . 266هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، امدرجع السابق، ص  -4 
 . 262إلياس ناصيف، امدرجع السابق، ص  -5 
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   الالتزام بالصيانة: -1

الأصل امدؤجر هو القيام بامدتابعة امدستمر  له وفق ما تتطلبه ظروف استعماله    إن الالتزام بصيانة    
وذلك تفاديا لوقوع أي ضرر يحول دون الانتفاع به، فتفرض القواعد العامة صيانة امدأجور على عاتق 

                              . 1انة من عاتق امدؤجر إلى امدستأجرامدؤجر على عكس عقد الاعتماد الايجاري الذي ينقل التزام الصي

الضرورية يقع على امدستأجر وهذا ما أقرته  صيانة سواء الأعطاب التأجيرية أوفقد أصبح الالتزام ب   
فتقوم مسؤولية صيانة الأصل امدؤجر وتحمل كافة النفقات امدترتبة على  ،26-61لأمر من ا 26امداد  

 . 2رأعمال الصيانة على عاتق امدستأج

  الالتزام بالتأمين: -2

إذا هلكت الأصول امدؤجر  كليا عن طريق قو  قاهر  أو لسبب لا يد للمستأجر فيه فإنه طبقا    
للقواعد العامة، يترتب على ذلك فسخ العقد بقو  القانون متى كان الهلاك كليا، أما إذا كان الهلاك 

 يقم امدؤجر في الوقت لممن أجله و   تعد العين امدؤجر  صالحة لأداء الغرض الذي أعدتلمجزئيا و 
إنقاص بدل الإيجار أو  امدناسب برد العين امدؤجر  للحالة التي كانت عليها يمكن للمستأجر طلب

 . 3فسخ العقد

أما بالنسبة لعقد الاعتماد الايجاري فهو يتميز بطبيعة خاصة بامدقارنة مع العقود التقليدية، فهو    
امدتعلقة بالأصل امدؤجر وتبعة الهلاك في كل الأحوال حتى في القو   يحمل امدستأجر كافة امدخاطر

القاهر ، باستثناء الهلاك الذي يرجع إلى امدؤجر سواء كان هذا الهلاك كليا أو جزئيا عندما فرض 
 . 4تأمين للمستأجر على الأصل امدؤجرال

 الالتزام بعدم التنازل:  -3

                                                           

 . 212نادر عبد العزيز شافي، امدرجع السابق، ص  -1 
 .662، امدرجع السابق. أنظر أيضا، هشام بن الشيخ، امدرجع السابق، ص 26-61من الأمر رقم  26أنظر م  -2 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق.516أنظر م  -3 
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  26، 61أنظر م  -4 
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يقصد به أن يحل امدستأجر الجديد محل امدستأجر الأول، فبالرجوع للقواعد العامة فإن تنازل    
والة دين بالنسبة ـــــــــــوالة حق بالنسبة لحقوق امدستأجر وحـــــــــــــــــــامدستأجر عن العقد يتضمن ح

ي علاقة حوالة وليست ل وامدستأجر امدتنازل له هاته، والعلاقة التي تنشأ بين امدستأجر امدتناز ــــــــــــلالتزام
 .   1علاقة إيجار

د موافقة امدؤجر د  تتمثل في جواز التنازل بعــــــــــــــــوضع امدشرع الجزائري استثناءا لهذه القاع   
امدستأجر الأول  ، فيتم التنازل بعد أن يوافق امدؤجر وبذلك تنتهي العلاقة القانونية بينه وبين2ريحةـــــــــــالص

وتنشأ بعد ذلك علاقة جديد  بين امدؤجر وامدستأجر الجديد فيحل هذا الأخير محل امدستأجر القديم 
.م.ج قمن  421 مشترط هذا الأخير بموجب ، كما ا3والتزاماته طبقا لقواعد الحوالة في جميع حقوقه

من الأمر رقم  66ف  26 مدته يذ التزاماته وهو ما أكأن يظل امدستأجر ضامنا للتنازل له في تنف
61-26. 

 رابعا : الالتزام بالمسؤولية المدنية عن الأصول المؤجرة 

قد يتسبب الأصل امدؤجر في إلحاق الضرر بالغير كتهدم البناء فيصيب أحد الأشخاص أو يتلف    
سؤولية عما بعض الأموال، أو كانفجار آلة فينجم عنها إصابة بعض الأشخاص أو وفاتهم، فتقوم امد

 . 4تحدثه من أضرار للغير

إن امدسؤولية امددنية عن الأصول امدؤجر  في عقد الاعتماد الايجاري حسب القواعد العامة في    
التشريع الجزائري تشير إلى أن مالك الشيء هو امدسؤول عما يحدثه تهدم البناء من ضرر للغير حتى 

الصدد يسعى إلى عدم الالتزام بكل ما يتعلق بانتفاع  ولو كان في يد امدستأجر، ولكن امدؤجر في هذا
تنص على إمكانية  26-61من الأمر  61 منجد امدستأجر بالأصل، وطبقا لعقد الاعتماد الايجاري 

                                                           

، امدرجع "، العقود الوارد  على الانتفاع بالشيء، الإيجار و العاريةيط في شرح القانون امددني الجديدالسنهوري، "الوسعبد الرزاق أحمد  -1 
 .112السابق، ص 

 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  62ف  26أنظر م  -2 
 .621-621خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص ص  -3 
 .554-555القانوني للتأجير التمويلي _دراسة نقدية في القانون الفرنسي_"، امدرجع السابق، ص ص  هاني محمد دويدار، "النظام -4 
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 يزت تكن من النظام العام، كما أجإعفاء امدؤجر من امدسؤولية امددنية تجاه امدستأجر أو تجاه الغير إذا لم
، وأعاد امدشرع الأضرار الناشئة عن الأصل امدؤجرستأجر امدسؤولية عن كافة من ن.م تحميل امد 22 ف

، يتبين من خلال هاتين 26-61من الأمر  21 ف 26و  66ذلك بنص امدادتين  الجزائري تأكيد
ضوع هذا العقد على عاتق امدادتين أن امدشرع الجزائري قد ألقى امدسؤولية الناجمة عن هلاك الأصول مو 

 .1امدستأجر

قد اعتبر أن هلاك امدأجور أثناء تنفيذ العقد نتيجة لقو  قاهر   2في هذا الصدد نجد الفقه الفرنسي   
قواعد العامة يترتب عليه إلقاء مسؤولية الهلاك على عاتق امدؤجر، وذلك حسب ما قضت به ال

من القانون امددني فرنسي، لكن نجد أن الأحكام الخاصة بعقد الاعتماد  6122 ملاسيما في نص 
 الايجاري تستبعد هذه القاعد  وتلقي امدسؤولية على عاتق امدستأجر. 

أما امدسؤولية امددنية التي تقع على عاتق امدستأجر طبقا للقواعد العامة في التشريع الجزائري تتمثل في    
 سؤولية في القانون امددني كالتالي : أهم صورتين لهاته امد

 المسؤولية عن حراسة الأشياء:  -1

أن الحارس هو الذي يتحمل  م، ويستشف من فحوى هذه 3.م.جمن ق 621 منصت عليها    
يقصد بالحارس في عبء امدسؤولية الناجمة عن الشيء الذي يكون تحت حراسته بموجب العقد، و 

وي له سيطر  فعلية على الشيء المحروس قصدا أو استقلالا، كل شخص طبيعي أو معن  ممدلول هذه 
سواء كانت هذه السيطر  مستند  على حق مشروع أم لا، ويشترط في حارس الشيء أن يكون 

ورقابة  متمتعا بالقدر  على الاستعمال أي استخدام الشيء في نشاط معين، وكذا قدرته على تسيير

                                                           

 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  1ف  26، 66، 61أنظر امدواد  -1 
2 - Malaurie Philipe et Aynès Laurent: Cours de droit civil, Les contrats spéciaux, civiles et commerciaux 13 eme 
Edit; Ed. cujas; Paris, 1999, p 490. 

 من ق.م.ج، امدرجع السابق.  621أنظر م  -3 
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فى الحارس من هاته امدسؤولية إذا أثبت أن الضرر وقع ، غير أنه يع1الشيء امدوضوع تحت سلطته
 بسبب أجنبي كعمل الضحية أو عمل الغير، أو بالقو  القاهر  أو الحالة الطارئة. 

إذن فامدسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء امدؤجر  تقوم على أساس مسؤولية مفترضة لحارس الشيء    
جنبي وليس بغض النظر عن فكر  الخطأ، حيث أن الحارس يتخلص من مسؤوليته بإثبات السبب الأ

 . 2بإثبات انعدام الخطأ

 المسؤولية عن تهدم البناء:  -2

، وما 3من ق.م.ج 22ف  652 مالصور  من امدسؤولية في نص ه تعرض امدشرع الجزائري لهات   
أهاا وضعت نظام خاص للمسؤولية في هذا الصدد، حيث أقرت للمتضرر  ميلاحظ على هذه 

إمكانية رفع دعوى امدسؤولية ضد صاحب البناء في حالة تهدمه ولو كان جزئيا، و اعتبرت امدسؤولية 
 .4على امدالك فقطبب لضرر واقعة الناشئة على الشيء امدس

إذن فامدسؤولية هنا، تقوم على أساس خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس، معنى أن هذا الخطأ    
، إلا إذا أثبت 5البناء فإن هذا راجع لخطأ امدالكعند عدم القيام بالصيانة أو هناك عيب فيه أو تهدم 

    . 6قيامه بواجب الصيانة والعناية بالأصل امدؤجر

 خامسا : الالتزام برد الأصول المؤجرة 

تقتضي القواعد العامة بأنه يجب على امدستأجر إرجاع الأصول امدؤجر  عند هااية مد  العقد، فإذا    
أبقاها تحت يده دون وجه حق إلى ما بعد هااية مد  الإيجار، فإنه ملزم بدفع تعويضا للمؤجر يراعى 

                                                           

 . 551دية في القانون الفرنسي_"، امدرجع السابق، ص هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي _دراسة نق -1 
علي علي سليمان، "دراسة امدسؤولية امددنية في القانون امددني الجزائري"، د.ط، ديوان امدطبوعات الجامعية، الجزائر، د.س.ن، ص  -2 

642. 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق.  2ف  652أنظر م  -3 
 . 621هشام بلهامل، امدرجع السابق، ص  -4 
 . 562، ص 2221، الجزائر، 4العربي بلحاج، "النظرية العامة في القانون امددني الجزائري )الواقعة القانونية("، ج.الثاني، ط  -5 
 . 621هشام بلهامل، امدرجع السابق، ص  -6 
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 . 1مع مراعا  ما لحق امدؤجر من ضرر ؤجر فيه نسبة القيمة الإيجارية للأصول امد
يعد التزام امدستأجر برد الأصول امدؤجر  في عقد الاعتماد الايجاري أحد الخيارات الثلاثة امدمنوحة    

له عند هااية مد  العقد، حيث يكون امدستأجر هنا ملزما به في حالة عدم استعماله لخيار الشراء 
وأكد  ،262-61من الأمر  21 مقضت به مدد  أخرى، وهذا ما امدقرر له أو خيار تجديد العقد 

بالنظر للطبيعة  26-61 من الأمر 62 ف 26 مى هذا الالتزام من خلال نص امدشرع الجزائري عل
 . 3الخاصة التي يتميز بها هذا العقد

للمؤجر حقا لوقف انتفاع امدستأجر بالأصول امدؤجر   26-61من الأمر  22كما منحت امداد      
 64في حالة تخلفه عن ردها بعد انتهاء مد  العقد، وذلك بعد إشعار امدؤجر له أو إعذاره خلال مد  

سطة أمر على هااية مد  العقد، بوضع هاته الأصول واسترجاعها بالتراضي أو بوا يوم منإبتداءا يوما 
حد من الأجر  مع ذيل عريضة صادر عن رئيس المحكمة عند توقف امدستأجر عن دفع ولو قسط وا

 . 4إلزامه بالتعويض

على ضرور  قيام امدستأجر برد الأصل امدؤجر في حالة تعذره من  26-61من الأمر  55 مأشارت    
للمكان ودون حاجة إلى تنبيه إبرام عقد إيجار شريطة أن يكون الرد للأصل خال من أي شاغل 

بالإخلاء، وفي حالة رفض امدستأجر يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء الإستعجالي باستصدار أمر 
للمستأجر حبس الأصول لأي سبب  يصدره قاضي الاستعجال يلزمه بإخلاء امدكان، كما لا يمكن 

جر أو إفلاسه كسبب من أسباب ، في امدقابل لم يتعرض امدشرع الجزائري إلى حالة وفا  امدستأ5كان

                                                           

 . 266ناصيف، امدرجع السابق، ص من ق.م.ج، امدرجع السابق. انظر أيضا، إلياس  422أنظر م  -1 
،امدرجع 6664-64من قانون التأجير التمويلي امدصري رقم  22، امدرجع السابق. تقابلها م 26-61من الأمر رقم  21أنظر م  -2 

 السابق. 
 ، امدرجع نفسه.62ف  26أنظر م  -3 
 ، امدرجع نفسه. 22أنظر م  -4 
 ، امدرجع نفسه. 55أنظر م  -5 
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رد الأصل عدم رد الأصول امدؤجر  عكس امدشرع امدصري الذي ألزم ورثة امدستأجر أو وكيل التفليسة ب
 .1امدؤجر

 الفرع الثاني : حقوق المستأجر 

في مقابل الحقوق التي يتمتع بها امدؤجر فللمستأجر أيضا الحق في التمتع بحقوق منحت له في إطار    
(، واستفادته بحق أولاالعقد، تتمثل هذه الحقوق في تمتعه بحق اختيار الأموال موضوع العقد )هذا 

 (.  ثالثا(، وأخيرا يتمتع بحق الخيار بالشراء )ثانيااستعمال الأصل امدؤجر والانتفاع به )

 أولا : حق اختيار الأموال موضوع العقد 

ه بحسب امدواصفات الفنية التي تتفق مع طبيعة يقوم امدستأجر باختيار الأموال اللازمة لحاجت   
نشاطه، وبعد ذلك يتفاوض مع موردها أو بائعها دون أن يلتزم اتجاهه بأي التزام أو اتفاق، ومن 
خلال هذا يحصل امدستأجر على عرض بيع للأموال التي اختارها، ثم يقوم امدستأجر بعد ذلك بطلب 

لتمويل التي يجوز لها ممارسة نشاط الاعتماد الايجاري تمويل شراء تلك الأموال من إحدى شركات ا
 .2افر فيها شروط الاعتماد القانونيوالتي تتو 

يرفق امدستأجر مع هذا الطلب بعض امدعلومات الخاصة بنشاطه واستثماراته والأسباب التي دعت    
إلى تقديم طلب التمويل، فإذا وافقت شركة الاعتماد الايجاري على هذا الطلب يتم إبرام العقد، وعليه 

اختارتها بنفسها يتبين أن حق الاختيار يعود للمستأجر فلا تستطيع الشركة إلزام هذا الأخير بأموال 
   .3امدواصفات التي يحتاجها امدستأجرحتى ولو كانت تلك الأموال تتمتع بنفس 

  

                                                           

 . 262، امدرجع السابق. أنظر أيضا، نادر عبد العزيز شافي، امدرجع السابق، ص 6664-64من القانون رقم  22أنظر م  -1 
 ، امدرجع السابق.26-61نص عليها الأمر رقم  -2 
 . 616آمال بن بريح، امدرجع السابق، ص  -3 
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 ثانيا : حق استعمال الأصل المؤجر و الانتفاع به 

، كما أشارت 1لشيء امدؤجرلقد تضمنت القواعد العامة النص على حق امدستأجر في الانتفاع با   
إلى أن تمتع امدستأجر بحق الانتفاع بالأصل امدؤجر  62 م من خلال نص 26-61ام الأمر أحك

من نفس الأمر، زياد  على  26يكون بداية من تاريخ استلام الأصل امدؤجر، وهذا ما أكدته امداد  
 .2أ من تاريخ استلام الأصل امدؤجرذلك يكون هذا الانتفاع بمقابل معلوم ومدد  محدد  مسبقا تبد

اري بند يمنح حق خيار ثلاثي للمستأجر وهو شراء امدال محل العقد أو يوجد بعقد الاعتماد الايج   
رده مدالكه أو تجديد العقد، فيعطي هذا الحق للمستفيد حق الانتفاع مر  أخرى لفتر  جديد  طبقا 

، إضافة إلى ذلك للمستأجر على امدؤجر حق الضمان وعدم التعرض 26-61من الأمر  22للماد  
 .3من نفس الأمر 26حقه وفقا للماد  الإجراءات التي تضمن له وله أيضا اتخاذ كافة 

 ثالثا : حق الخيار بالشراء 

إن حق الخيار بالشراء امدمنوح للمستأجر مقرر في عقد الاعتماد الايجاري امدالي فقط وذلك في    
تماد الايجاري لى عكس الاعالتاريخ امدتفق عليه سواء في الأصول امدنقولة أو في الأصول غير امدنقولة ع

 54و  26، 66، 62، وقد تناولت هذا الحق العديد من النصوص القانونية من بينها امدواد 4العملي
السابق ذكره وهذا فيما يخص عقد الاعتماد الايجاري امدالي للأصول امدنقولة، أما  26-61من الأمر 

هذا الخيار امدمنوح من نفس الأمر. إذن ف 21 مل غير امدنقولة فنصت عليها بالنسبة للأصو 
 للمستأجر، إذا عمل به فيجب التقيد بالشروط التالية : 

 أن يكون في إطار عقد الاعتماد الايجاري امدالي، بغض النظر عن محل العقد.-

 استعمال هذا الخيار عند انتهاء مد  الإيجار فقط، إلا في حالة ما يخالف ذلك. -

                                                           

 من ق.م.ج، امدرجع السابق.  511انظر م  -1 
 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  26، 62أنظر  -2 
 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  26، 22أنظر م  -3 
 . 242عبد الحق يوسف نابتي، امدرجع السابق، ص  -4 
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 بدلات الإيجار.  وفاء امدستأجر بجميع التزاماته مع تسديد-

 .1في العقد وإلا سقط حقه في الخيارإقرار امدستفيد عن رغبته في الشراء حسب التاريخ امدتفق عليه -

 المبحث الثاني : انتهاء العقد 

د  بمعنى يتفق طرفيه على مد  تنفذ فيها بنود ـــــــــــإن عقد الاعتماد الايجاري يعد من عقود امد   
قد،  لذلك فهو ينتهي بانتهاء مدته أي بحلول أجله، وتعتبر هذه الحالة النهاية الطبيعية لعقود ـــــــــــالع

امدد ، إذ ينتهي العقد بتنفيذ الالتزامات امدتقابلة في ذمة كلا طرفي العقد، وامدؤجر في عقد الاعتماد 
داد الأصل امدؤجر الايجاري يختلف عن امدؤجر في عقد الايجار التقليدي، حيث لا يحرص على استر 

 26-61من الأمر  61وإنما يمنح للمستأجر ثلاث خيارات في هااية تلك امدد  وهو ما جاءت به م 
 السابق ذكره. 

كما قد ينتهي عقد الاعتماد الايجاري هااية غير طبيعية، نتيجة بطلانه الناجم عن وجود عيب     
أحد امدتعاقدين بالتزاماته، فينتهي العقد يشوب أحد أركانه أو شروطه، كما يتم فسخه نتيجة إخلال 

قبل حلول أجله، وعليه فإننا سنتناول من خلال هذا امدبحث انتهاء هذا العقد، من خلال تقسيمه 
(، وانتهاء المطلب الأولإلى مطلبين، نتطرق إلى انتهاء عقد الاعتماد الايجاري بانتهاء مدته في )

 (. يالمطلب الثانالعقد قبل انتهاء مدته في )

 المطلب الأول : انتهاء عقد الاعتماد الايجاري بانتهاء مدته 

ينتهي عقد الاعتماد الايجاري بانتهاء امدد  امدتفق عليها بين امدتعاقدين، إذ يعتبر من عقود امدد     
ولذلك تنتهي هذه العقود بحلول أجلها، ولكن لهذا العقد خصوصية بحيث يتم منح امدستأجر عند 

و التي تنص على : "يمكن امدستأجر،  26-61من الأمر  61ثلاث خيارات أقرتها امداد   هااية العقد
 عند انقضاء فتر  الإيجار غير القابلة للإلغاء و بتقدير منه فقط :

 إما أن يشتري الأصل امدؤجر مقابل دفع قيمته امدتبقية كما تم تحديدها في العقد، -

                                                           

 . 646خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص  -1 
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 مقابل دفع إيجار تتفق عليه الأطراف، و إما أن يعيد تجديد الإيجار لفتر  و -

وتجدر الإشار  إلى أن هذه الخيارات الثلاث غير موجود  في  و إما أن يرد الأصل امدؤجر للمؤجر." -
 عقد الاعتماد العملي.

والتي تتمثل في   26-61سنتناول في هذا امدطلب الخيارات الثلاث امدنصوص عليها في الأمر    
 امدؤجر  ( ، وأخير رد الأصولالفرع الثاني(، وتجديد العقد )الفرع الأول)امدؤجر  شراء الأصول 

 (. الفرع الثالث)

 الفرع الأول : شراء الأصول المؤجرة

، إذ أن هذا العقد يتضمن 1الايجاري عن العقود امدشابهة له إن هذا الخيار هو ما يميز عقد الاعتماد   
يلتزم هذا الأخير ببيع امدال امدؤجر إلى امدستأجر إذا ما وعدا منفرد بالبيع من جانب امدؤجر، حيث 

، وهذا الخيار امدقرر للمستأجر 2لمحدد  والشروط امدعينة في العقدأعلن عن رغبته في الشراء خلال امدد  ا
، وفي هذا السياق إذا ما أعلن 3لقيام العقد على الاعتبار الشخصيلا يمكن التنازل عنه للغير وذلك 

رغبته في الشراء انعقد عقد البيع وحل محل عقد الاعتماد الايجاري، أما إذا تقاعس  امدستأجر عن
للحصول على حكم يقوم مقام  امدؤجر عن تنفيذ وعده بالبيع جاز للمستأجر اللجوء إلى القضاء

 .4العقد

 أولا: إعلان الرغبة في الشراء: 

على طرفي العقد أن يحددا امدوعد الذي يجب فيه على امدستأجر إعلان لرغبته في الشراء وإذا لم    
يتفقا على موعد في العقد وجب على امدستأجر إبداء رغبته قبل هااية العقد عن طريق رسالة مضمونة 

                                                           

 .211نجوى إبراهيم البدالي، امدرجع السابق، ص  -1 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق.  16أنظر م  -2 
 . 515هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، امدرجع السابق، ص  -3 
 . 212إلياس ناصيف، امدرجع السابق، ص  -4 
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ين الطرفين مع ، بالإضافة إلى تحديد الثمن بالاتفاق عليه ب1يوما 64لوصول موجهة للمؤجر خلال ا
 .2الأجر  امددفوعة طول مد  الإيجارمراعا  أقساط 

 ثانيا: انعقاد عقد البيع: 

إذا أعلن امدستأجر رغبته في شراء الأصل محل عقد الاعتماد الايجاري مقابل الثمن امدتفق عليه    
فقا للأحكام العامة والمحدد في العقد، فإنه يتم إبرام عقد البيع استنادا إلى عقد الاعتماد الايجاري و 

 .3لعقد البيع

 الفرع الثاني : تجديد العقد 

 ف 61 مح للمستأجر وهو ما جاءت به يعد تجديد عقد الاعتماد الايجاري الخيار الثاني امدمنو    
السابق ذكره التي منحت للمستأجر إمكانية إعاد  تجديد الإيجار لفتر   26-61من الأمر  22

، وإذا لم يتفقا على ذلك يكون 4الطرفان عند هااية العقد الأصلي عليه أخرى مقابل دفع إيجار يتفق
 .    الشراء الأصول مع بقاء حاجته إليهالتجديد مدد  مماثلة، ويلجأ امدستأجر لهذا الخيار عند عدم رغبته 

الضمني على خلاف امدشرع الجزائري فإن امدشرع امدصري قد نص صراحة على عدم جواز التجديد    
فإذا رغب امدستأجر في التجديد فيجب أن يعلن ذلك بشكل صريح، ، 5قد الاعتماد الايجاريفي ع

ذلك أن التجديد يعد عقد جديد وبشروط أخف من العقد الأصلي الأول لاسيما فيما يتعلق ببدل  
الإيجار والذي قد ينخفض، لأنه تم تسديد أكبر جزء من ثمن شراء الأصول وتكاليف العملية مع 

، كما يجب إشهار 6ى عاتق امدستأجر في العقد الأصليء على كافة الالتزامات التي كانت علالإبقا

                                                           

 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  6ف  54أنظر م  -1 
 ، امدرجع نفسه. 62أنظر م  -2 
 . 212نجوى إبراهيم البدالي، امدرجع السابق، ص  -3 
 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  2ف  61أنظر م  -4 
 ، امدرجع السابق.6664-64من القانون امدصري رقم  24أنظر م  -5 
 . 625عيسى بخيت، امدرجع السابق، ص  -6 
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تجديد العقد للاحتجاج به على الغير، وذلك بالتأشير بهذا التجديد على هامش قيد العقد الأصلي 
 .1اعتبارها الجهة الإدارية امدختصةفي سجل العقود لدى مصلحة الشركات ب

 الفرع الثالث : رد الأصول المؤجرة 

عند انتهاء مد  عقد الاعتماد الايجاري ولم يقم امدستأجر بشراء الأصول أو تجديد العقد، فيكون    
ملزما هنا برد تلك الأصول إلى امدؤجر باعتباره مالكها أي أن يلتزم بالخيار الثالث امدمنوح له، إذ يعتبر 

ستأجر لهذا الخيار عندما لا يرى وجود مصلحة له في شراء الأموال هذا التزاما لا خيارا، ويلجأ امد
امدؤجر  لاسيما إذا كانت هناك التزامات ضريبية مثل ما هو عليه الحال عند استفاد  امدؤسسة امدالية 
امدؤجر  من التخفيضات أو الإعفاءات الجمركية عند شراء الأموال موضوع العقد، إلا أنه في حالة ما 

، فيلتزم امدؤجر عند هااية العقد برد 2ع الضرائب التي لم يسددها امدؤجرشرائها فإنه يلتزم بدفرغبت في 
 .3ة والشروط امدتفق عليها في العقدالأموال بالحال

من  21 مند انتهاء مد  الإيجار لنص يخضع التزام امدستأجر برد الأموال امدؤجر  موضوع العقد ع   
ير امدنقولة فقد نصت عليها صول امدنقولة، أما بالنسبة للأصول غوهذا فيما يخص الأ 26-61الأمر 

، كما تجدر الإشار  إلى أن امدشرع الجزائري قد نص على حق 4الأخير  من نفس الأمر الفقر  26 م
امدؤجر في اللجوء إلى القضاء امدستعجل مدطالبة امدستأجر بإخلاء امدكان الذي يشغله في إطار عقد 

بالإضافة ، 5فقط في حالة الأصول غير امدنقولةي، دون نسيان أن هذا الحق منحه له الاعتماد الايجار 
 . 6من قانون العقوبات الجزائري 214 م إلى تعرض امدستأجر لعقوبة خيانة الأمانة امدنصوص عليها في

                                                           

 . 215نجوى إبراهيم البدالي، امدرجع السابق، ص  -1 
 . 216س ناصيف، امدرجع السابق، ص إليا -2 
، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، جامعة حلوان، مصر، 6، ط."، دراسة مقارنةعلي ماهر، "عقد التأجير التمويليوليد  -3 

 . 611، ص 2261
 ، امدرجع السابق. 26-61ف الأخير  من الأمر رقم  26، 21أنظر م  -4 
 ، امدرجع نفسه.55أنظر م  -5 
، امدتضمن قانون العقوبات الجزائري، امدعدل و امدتمم،ج.ر.ج.ج، 6611جوان  1، امدؤرخ في 641-11من الأمر رقم  214أنظر م  -6 
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في حالة رد الأموال موضوع العقد عند هااية مد  الإيجار يجب إلغاء القيد من سجلات القيد    
امدوجود  على مستوى ملحقات امدركز الوطني للسجل التجاري، وذلك عن طريق طلب يتقدم به ذوي 

لى أن الشطب يتم وفق حالات الشأن إلى مأموري امدركز الوطني للسجل التجاري، بالإضافة إ
 .1دد مح

 المطلب الثاني : انتهاء عقد الاعتماد الايجاري قبل انتهاء مدته 

فإنه ينتج آثاره القانونية بترتيبه حقوقا والتزامات  ،بما أن عقد الاعتماد الايجاري عقد ملزم لجانبين   
ق في في ذمة كلا طرفي هذا العقد، وكل امتناع من أحد طرفيه لتنفيذ التزاماته يخول للطرف الآخر الح

طلب فسخ العقد وذلك تبعا لعد  أسباب، وتسمى هذه النهاية لعقد الاعتماد الايجاري قبل حلول 
سنتناول في هذا امدطلب أسباب فسخ عقد الاعتماد الايجاري حيث  الآجال بالنهاية غير الطبيعية له.

 (. الفرع الثاني(، وآثار فسخ هذا العقد )الفرع الأول)

 خ عقد الاعتماد الايجاري الفرع الأول : أسباب فس

الخاصة امدوجود   إن حالات أو أسباب الفسخ قد نصت عليها القواعد العامة وكذلك النصوص   
منه التي تنص على : "إن فسخ عقد الاعتماد الايجاري  62من خلال امداد   26-61في الأمر 

خلال الفتر  غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف، تمنح الطرف الآخر حق التعويض الذي 
يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص، أو في حالة انعدام ذلك، عن طريق الجهة 

 قا للأحكام القانونية امدطبقة على الفسخ التعسفي للعقود.القضائية امدختصة وف

ما عدا القو  القاهر  أو حالة تسوية قضائية أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ينجر عنه تصفية    
هذا الأخير، عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، و بصفة عامة، ما عدا حالة عدم قدر  حقيقية 

عيا كان أو معنويا، فإنه يترتب عن فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمستأجر على الوفاء، شخصا طبي
خلال الفتر  غير القابلة للإلغاء، في حالة ما إذا تسبب فيه امدستأجر، دفع التعويضات امدنصوص 

                                                           

 ، امدرجع السابق.62-21من امدرسوم التنفيذي رقم  4أنظر م  -1 
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عليها في الفقر  السابقة لصالح امدؤجر، بحيث لا يمكن أن يقل مبلغ التعويضات عن امدبلغ الخاص 
 امدتبقية، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك ضمن العقد. بالإيجارات امدستحقة

و في الحالات الوارد  في الفقر  السابقة، يمارس حق امدؤجر في الإيجارات من خلال استرجاع    
الأصل امدؤجر، و كذلك ممارسة امتيازه على أصول امدستأجر القابلة للتحويل نقدا، و عند الاقتضاء، 

 قصد استرداد الإيجارات امدستحقة غير امددفوعة و التي ستستحق في امدستقبل." على أمواله الخاصة، 

من نفس الأمر بقولها : "يمكن امدؤجر، طوال مد  عقد الاعتماد الايجاري و بعد  22و تنص امداد     
( يوما كاملة، أن يضع حدا لحق امدستأجر في  64إشعار مسبق و/أو إعذار مدد  خمسة عشر ) 

بالأصل امدؤجر و استرجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر الانتفاع 
بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة امدؤجر، و ذلك في حالة عدم دفع امدستأجر قسطا واحدا 
من الإيجار، و في هذه الحالة، يمكن للمؤجر أن يتصرف في الأصل امدسترجع، عن طريق أية وسيلة 

 ونية أخرى لنقل امدلكية، و يعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الايجاري بندا غير محرر.قان

لا يمكن للمستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الايجاري للاستفاد  من مواصلة الإيجار وفقا    
في  للشروط امدتفق عليها أوليا، إذا مارس امدؤجر حقه في استرجاع الأصل امدؤجر وفقا للشروط المحدد 

الفقر  السابقة، ما عدا حالة وجود موافقة صريحة من امدؤجر، و يشكل عدم دفع قسط واحد من 
 الإيجار فسخا تعسفيا لهذا العقد."    

، )أولا(وتتعدد أسباب فسخ هذا العقد وتكون كالآتي: بناءا على طلب أحد الطرفين أو كلاهما    
، تصفية )رابعا(، إفلاس امدستأجر أو  إعساره )ثالثا( ، عدم دفع بدلات الإيجار)ثانيا(بقو  القانون 

، وأخيرا وفا  أو فقدان أهلية امدستأجر أو الشريك )خامسا(امدستأجر إذا كان شخصا معنويا 
 . )سادسا(امدتضامن في شركة الأشخاص 

 أولا: بناءا على طلب أحد الطرفين أو كلاهما: 
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امدطالبة بالفسخ، إذا لم يلتزم أحد طرفيه بتنفيذ  طبقا للقواعد العامة يحق لكلا طرفي العقد   
من  62، كما تناولت امداد  1يجوز للطرف الآخر طلب فسخ العقد الالتزامات الواقعة على عاتقه

إجراءات امدطالبة بالفسخ عن طريق الجهة القضائية امدختصة وفقا للأحكام القانونية  26-61الأمر 
 . 2مدطبقة على الفسخ التعسفي للعقودا

في هذا الصدد، يمكن للمتعاقدين الاتفاق على فسخ العقد بالإراد  امدشتركة وهذا ما يطلق عليه    
التقايل والتفاسخ، إلا أن هذا الأخير غير منصوص عليه لا في القواعد العامة ولا في النصوص الخاصة 

عمالا لتطابق الإرادتين في نقض بهذا العقد، لكنه معمول به في القانون امددني تطبيقا للقواعد العامة وإ
 .    3تلحق الضرر بالغير بطبيعة الحال العقد وإزالته في الحدود التي

 ثانيا: بقوة القانون: 

، إذ كان راجع 4إلى فسخ العقد بغض النظر عن سببهطبقا للقواعد العامة فالهلاك الكلي يؤدي    
لقو  قاهر  أو خطأ امدؤجر أو امدستأجر أو فعل الغير، ويعد الفسخ هنا قائما من وقت هلاك العين 
امدؤجر  دون الحاجة لصدور حكم يقضي بذلك وفي حال صدور الحكم من القضاء يكون حكما 

ينفسخ العقد بل يلتزم ، أما إذا كان الهلاك جزئيا فلا يؤثر في وجود الأصل ولا 5إعلانيا ولا إنشائيا
امدستأجر بإصلاحه تحت إطار الصيانة، وإذا كان الخطأ هنا بسبب الغير لا يد للمستأجر فيه فيجوز 

ذلك تبعا لنوع الرابطة لطرفي العقد الرجوع للغير بالتعويض على أساس مسؤولية عقدية أو تقصيرية و 
 . 6التعاقدية

السابق ذكره تنص  26-61من الأمر  62أما بالنسبة لعقد الاعتماد الايجاري فنجد أن امداد     
على أن فسخ العقد بسبب قو  قاهر  لا يلزم امدستأجر بدفع الشرط الجزائي، وفي هذا الصدد نجد أن 

                                                           

 من ق.م.ج، امدرجع السابق. 666أنظر م  -1 
 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر  62أنظر م  -2 
 .614خدروش الدراجي، امدرجع السابق، ص  -3 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق.  516أنظر م  -4 
 .522إلياس ناصيف، امدرجع السابق، ص  -5 
 . 526، ص السابقامدرجع إلياس ناصيف،  -6 
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ر  ــــــــــاهكان سببه بقو  ق  وخا بقو  القانون، عند هلاك امدال امدؤجر أياـــــــامدشرع امدصري يعتبر العقد مفس
 . 1أو خطأ امدؤجر أو خطأ الغير

 ثالثا: عدم دفع بدلات الإيجار :

إن عدم دفع قسط واحد من بدلات الإيجار يعد امتناعا عن الدفع، إذ يحق للمؤجر طلب فسخ    
خ قد ، ويتضح من خلال هذه امداد  أن الفس26-61من الأمر  22العقد وهذا ما جاءت به امداد  

يكون بعد إعلان امدؤجر رغبته في فسخ العقد، أو قد يكون قضائيا، والجدير بالذكر أن قيام امدستأجر 
بتسديد ولو دفعة واحد  بعد إعلان فسخ العقد الحكمي لا ترجع العقد امدفسوخ وإنما تحسب في 

دفع بدل الإيجار     ذمته تجاه شركة الاعتماد الايجاري، دون نسيان أن امدشرع الجزائري وضع مهلة ل
عذار ولكن القواعد وتبعا لذلك تسمى هذه امدهلة بالا ،2يوما قبل اللجوء إلى فسخ العقد 46وهي 

، وخلافا مدا جاء به 3عذار امدستأجراخا دون العامة تقضي بخلاف ذلك، حيث تعتبر العقد مفسو 
عذار امدستأجر مفسوخا دون الحاجة لااد الايجاري امدشرع الجزائري فامدشرع امدصري اعتبر عقد الاعتم

 . 4يوما على مد  العقد 22بعد فوات  عند عدم قيامه بسداد الأجر  امدتفق عليها في العقد

 رابعا: إفلاس المستأجر أو إعساره: 

بما أن عقد الاعتماد الايجاري يقوم على الاعتبار الشخصي، فإن للمؤجر حق قانوني لفسخ هذا    
ار بشهر إفلاس امدستأجر أو إعساره دون الحاجة إلى الاعذار أو اتخاذ إجراءات العقد عند صدور قر 

، وتجدر الإشار  إلى 5أي معاملة قضائية أو غير قضائية قضائية، إذ يعتبر العقد مفسوخا حكما دون
هذه  أنه في هذه الحالة لا تدخل الأموال امدؤجر  في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين، لأن

                                                           

 .565نجوى إبراهيم البدالي، امدرجع السابق، ص  -1 
 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  22أنظر م  -2 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق. 622أنظر م  -3 
 ، امدرجع السابق. 6664-64من القانون رقم  2ف  66أنظر م  -4 
 . 221نادر عبد العزيز شافي، امدرجع السابق، ص  -5 
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، لم يتطرق امدشرع الجزائري إلى هذه النقطة ولكنه نص فقط 1موال ملكا للمؤجر وليس امدستأجرالأ
مهما كان  على عدم خضوع الأصل امدؤجر لأية متابعة من دائني امدستأجر العاديين أو امدمتازين

 . 2وضعهم القانوني وصفتهم

رط دفع رار في الإيجار أو التنازل عنه بشمن ق.ت.ج للمتصرف القضائي الاستم 261تجيز امداد     
، لكن امدلاحظ أن امدشرع الجزائري أغفل هذا الأمر ولم ينص عليه في 3الأجر  عن امدد  امدتبقية

النصوص الخاصة بعقد الاعتماد الايجاري، على غرار امدشرع امدصري الذي تطرق إلى هذا الأمر 
يوما من تاريخ الحكم  22ؤجر بكتاب مسجل خلال وتداركه، إذ أجاز لوكيل التفليسة أن يخطر امد

اء القيمة الصادر بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد، ويستمر العقد قائما هنا بشرط أد
 .4الإيجارية في مواعيدها

الجدير بالذكر، أنه إذا لم يستعمل وكيل التفليسة الاستمرار في العقد ضمن امدهلة المحدد  فإنه يلتزم    
بر برد الأموال امدؤجر  إلى امدؤجر باعتبار أهاا لا تدخل ضمن أموال التفليسة، وإذا امتنع عن ذلك اعت

 . 5مرتكبا لجريمة إساء  الائتمان

 شخصا معنويا:  خامسا: تصفية المستأجر إذا كان

يقصد بالتصفية كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها التي توزع بين الشركاء بطريقة القسمة    
، وينجم على انقضاء الشخص 6وبيع مال الشركة منقولا أو عقارابعد استيفاء الحقوق وسداد الديون 

                                                           

 . 612وليد علي ماهر، امدرجع السابق، ص  -1 
 ، امدرجع السابق.26-61مر رقم من الأ 22أنظر م  -2 
 من ق.ت.ج، امدرجع السابق.  261أنظر م  -3 
 ، امدرجع السابق. 6664-64ف ب من القانون رقم  66أنظر م  -4 
 . 262إلياس ناصيف، امدرجع السابق، ص  -5 
 . 651، ص 6611، دار النهضة العربية، د.ب.ن، 2سمبحة القيلوبي، "الشركات التجارية"، ط. -6 



 إنتهائهذ عقد الاعتماد الايجاري و تنفي: الفصل الثاني

72 
 

، إذ تعد التصفية أثرا 1من ديون هالاعتباري تصفيته، وذلك من أجل معرفة ما له من حقوق وما علي
 . 2ا بقو  القانون على زوال الشركةمترتب

تتم التصفية في الأصل طبقا مدا هو موجود في عقد تأسيس الشركة، وفي حالة عدم الوجود تطبق    
وما يليها، وكذلك أحكام القانون التجاري في امدواد  552أحكام القانون امددني من خلال امدواد 

يليها، دون نسيان أن تراعى هنا قاعد  " الخاص يقيد العام "، بالإضافة إلى أنه يتم تعيين وما  114
، وذلك لتولي امدصفي أداء جميع 3ءا على ما تضمنه القانون الأساسيامدصفي من طرف الشركاء بنا
ية ، زياد  على ذلك يجب شهر أمر تعيين امدصفي في النشر  الرسم4الأعمال اللازمة لهذه التصفية

وجود بها مقر الشركة في للإعلانات القانونية وكذلك الجريد  امدختصة بالإعلانات القانونية للولاية امد
 . 5أجل شهر

ي بين امدؤجر ــــــــــر، أن عقد الاعتماد الايجاري يقوم على الاعتبار الشخصـــــــــــالجدير بالذك   
السابق ذكره  26-61الالتزام، وبالرجوع للأمر  وامدستأجر، فإن وجود امدصفي قد يكون مخلا بهذا

نجده نص على إمكانية تضمين عقد الاعتماد الايجاري بندا خاصا يخول لأحد أطرافه طلب فسخ 
 .6الآخر شخصا معنويا في حالة تصفيةالعقد إذا كان الطرف 

 سادسا: وفاة أو فقدان أهلية المستأجر أو الشريك المتضامن في شركات الأشخاص: 

يتم فسخ عقد الاعتماد الايجاري بوفا  امدستأجر أو الشريك امدتضامن في شركة الأشخاص    
، وتبعا لذلك فإن هذا 7ا مدبدأ انتقال العقد إلى الورثةامدستأجر ، وهذا خروجا عن القواعد العامة طبق

                                                           

 . 521نجوى إبراهيم البدالي، امدرجع السابق، ص  -1 
، ج الأول، ط.الثالثة، دار النهضة العربية، القاهر ، "، النظرية العامة للشركات و شركات الأشخاصيحة القيلوبي، "الشركات التجاريةسم -2 

 . 662، ص 6662
 من ق.ت.ج، امدرجع السابق. 112أنظر م  -3 
 .222، امدرجع السابق، ص "، النظرية العامة للشركات و شركات الأشخاص"الشركات التجاريةيحة القيلوبي، سم -4 
 من ق.ت.ج، امدرجع السابق. 111أنظر م  -5 
 ، امدرجع السابق.26-61من الأمر رقم  62أنظر م  -6 
 من ق.ت.ج، امدرجع السابق. 2مكرر  516أنظر م  -7 
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لى هذه العقد يقوم على الاعتبار الشخصي للمستأجر، والجدير بالذكر أن امدشرع امدصري نص ع
يوما من  22يتم ذلك خلال  الحالة أيضا وأجاز استمرار العقد في حق الورثة أو الشريك شرط أن

 . 1الوفا 

 الفرع الثاني : آثار فسخ عقد الاعتماد الايجاري 

طبقا للقواعد العامة فإن الأثر امدترتب على فسخ العقد هو إعاد  امدتعاقدين إلى الحالة التي كان    
لعقد والتعويض في حالة ل التعاقد، حيث يلتزم كل طرف برد ما كان له جراء تنفيذ هذا اعليها ما قب
قانون، فإن ، ومعنى ذلك أن هذا الأثر سواء كان قضائيا أو اتفاقيا أو انفساخا بقو  ال2الاستحالة

الايجاري ، غير أنه يستحيل تطبيق هذا الأثر في عقود امدد  كعقد الاعتماد 3العقد ينحل بأثر رجعي
ولا يكون له أثر إلا عند الحكم بالفسخ قضائيا أو من وقت تحقق سبب هذا الفسخ في حال إعمال 
الشرط الفاسخ، أو من يوم هلاك الشيء في حالة الفسخ بقو  القانون دون أثر رجعي، مع احتفاظ 

فسخ عقد  ، ويترتب على4خ وامدستأجر محتفظا بما انتفع بهامدؤجر بالأقساط السابقة عن الفس
 .)ثانيا(، والتعويض عن الفسخ )أولا(الاعتماد الايجاري استرداد امدؤجر للأصول 

 أولا: استرداد المؤجر للأصول: 

لقد اعترف امدشرع الجزائري للمؤجر بحق استرداد الأصل امدؤجر عن طريق التراضي أو عن طريق    
أقساط الإيجار أو تماطله عن الدفع القضاء وذلك في حالة تقاعس امدستأجر عن دفع قسط واحد من 

، كما منح للمؤجر هذا الحق حتى في حالة الإفلاس 5يوما كاملة 64ن قبل امدؤجر مدد  بعد إخطاره م

                                                           

 .562ق، ص نجوى إبراهيم البدالي، امدرجع الساب -1 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق. 622أنظر م  -2 
، ج الرابع، دار إحياء "، العقود التي تقع على امدلكية، البيع و امدقايضة، "الوسيط في شرح القانون امددنيعبد الرزاق أحمد السنهوري -3 

 . 121، ص 6615التراث العربي، لبنان، 
 . 221مبروك بن زيوش، امدرجع السابق، ص  -4 
 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  22أنظر م  -5 
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أو التسوية القضائية، وفي هذا السياق منع الغير من التنفيذ على هذا الأصل من قبل دائني امدستأجر، 
 .1ازينكون الدائنين عاديين أو ممت  بغض النظر عن

تجدر الإشار ، إلى أنه إذا تم فسخ العقد يلتزم امدستأجر بإعاد  الأصول امدؤجر  بشكل فعلي وبحالة    
جيد  ويبقى مسؤولا عنها وضامنا لها إلى حين إعادتها للمؤجر، وتتم الإعاد  دون شروط بحيث لا 

على جزء منها بيل الإبقاء يجوز للمستأجر التفاوض في الأجر  بما هو مدفوع قبل الفسخ وبعده في س
 .2بحجة أنه سدد ثمنها

ولعل أنه بعد استرداد الأصول امدؤجر  يجد امدؤجر صعوبة التصرف في هذا الأصل امدسترد، وما يثير    
الإشكال هو حالة بناء العقار على أرض مملوكة للمستأجر، فللمؤجر هنا التصرف في العقار امدبني 

 . 3باني مقامة على أرض مملوكة للغيرك مشريطة قبول امدتصرف إليه تمل

 ثانيا: التعويض عن الفسخ: 

أجازت القواعد العامة للمتعاقدين التحديد مقدما لقيمة التعويض عن فسخ العقد بالنص عليها في    
العقد الأصلي أو باتفاق لاحق وهذا ما يعرف بالشرط الجزائي، وامدقصود بهذا الأخير هو اتفاق 

اقدين على تقدير مبلغ التعويض امدستحق للمؤجر، عند عدم تنفيذ امدستأجر لالتزاماته مسبق بين امدتع
أو عند التأخر فيه، ويستوي أن يرد هذا الاتفاق في صلب العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق بشرط 

 . 4حق قبل الفسخ حتى لا يعتبر صلحاأن يتم الاتفاق اللا

ل أحكام لقد أكد امدشرع الجزائري على شرعية هذا الشرط ضمن القواعد العامة وذلك من خلا   
، وفي هذا السياق نجد امدشرع امدصري هو أيضا نص على هذا الشرط في 5القانون امددني الجزائري

 منه .  222القانون امددني امدصري من خلال امداد  

                                                           

 ، امدرجع نفسه.22أنظر م  -1 
 .256نادر عبد العزيز شافي، امدرجع السابق، ص  -2 
 . 621هشام بن الشيخ، امدرجع السابق، ص  -3 
 .242نادر عبد العزيز شافي، امدرجع السابق، ص  -4 
 ق.م.ج، امدرجع السابق.من  612و ما بعدها، و م  611أنظر م  -5 
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على الشرط الجزائي، و يتضح أنه  26-61ي فقد نص الأمر أما بالنسبة لعقد الاعتماد الايجار    
سمح للأطراف بوضع بند خاص ضمن بنود العقد على أنه إذا تم فسخ العقد خلال الفتر  غير القابلة 

ذا استحال ذلك للإلغاء من قبل أحد الأطراف فيمكن للطرف الأخر امدطالبة بحقه في التعويض، وإ
 . 1يتم تقديره قضائيا

فامدشرع الجزائري منح امدؤجر الحق في استرجاع الأصل امدؤجر إضافة إلى التكاليف، الفوائد  وعليه   
وامدصاريف، مع ممارسة امتيازه على أصول امدستأجر القابلة للتحويل نقدا وذلك من أجل استرجاع 

 . 2 امددفوعة والتي ستستحق مستقبلابدلات الإيجار امدستحقة غير

ي سلطة تقديرية بأن يخفض مبلغ التعويض الإتفاقي إذا أثبت امدستفيد أن دون نسيان أنه للقاض   
وز للأطراف الاتفاق على الدائن لم يلحقه أي ضرر، وتعد هذه السلطة من النظام العام لا يج

تعين غرامة إكراه ن : ففي الحالة الأولى ـــــــــــــــــــــــطة في حالتيـــــــــــــ، وتبعا لذلك تتقرر هذه السل3مخالفتها
غ فيها، والثانية تتمثل في التنفيذ الجزئي للالتزام الأصلي الذي يؤدي الإخلال به إلى تطبيق ــــــمبال

ليل الشرط الجزائي وعلى القاضي عند ممارسة سلطته في هذا الصدد أن يبرر ذلك التخفيض مع الد
 . 4على أنه متجاوز للحد امدألوف

     

 

  

                                                           

 ، امدرجع السابق. 26-61من الأمر رقم  62أنظر م  -1 
 . 222ليلى بعتاش، امدرجع السابق، ص  -2 
 من ق.م.ج، امدرجع السابق. 615أنظر م  -3 
 . 063نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص  -4 
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 خلاصة الفصل: 

تمحورت دراستنا لهذا الفصل في أحكام عقد الاعتماد الايجاري، حيث تناولنا آثار هذا العقد و    
التي تتمثل في الالتزامات امدلقا  على عاتق الطرفين، و اتضح لنا من خلالها أن التزامات امدؤجر في 

لتسليم و لا الضمان عقد الاعتماد الايجاري محدود  جدا مقارنة بالتزامات امدستأجر فهو غير ملتزم با
عكس امدستأجر الذي تجاوزت التزاماته ما تقرر في القواعد العامة فيتكفل بتسلم الأصل و الحافظة 

 عليه و يتحمل كل الأضرار التي تلحق بالغير جراء استعمال الأصل. 

صية تظهر أما الانقضاء في عقد الاعتماد الايجاري فإنه لا يخرج عن القواعد العامة إلا أن له خصو    
في الخيار الثلاثي امدمنوح للمستأجر عند هااية امدد  غير القابلة للإلغاء و كذلك فسخ أحد الأطراف 
يمكن الطرف الأخر امدطالبة بالتعويض الذي يساوي مجموع الأقساط امدتبقية و استرداد الأصول، و 

 غالبا ما يتضمن العقد بند خاص يحدد التعويض و هو شرط جزائي. 
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 المعاملاتمن خلال هذه الدراسة نستخلص بأن عقد الاعتماد الايجاري من العقود المستحدثة في    
إضافة إلى تفعيل النشاطات الاستثمارية  ،التجاري، له دور فعال في تمويل المشروعات الاقتصادية

قد و  من جهة أخرى مما نجم عنه المنافسة الاقتصادية. رفع جودة المنتوجاتمن جهة و لزيادة الإنتاج 
، 0669يناير  09المؤرخ في  96-69تبنى المشرع الجزائري هذا النوع من العقود بموجب الأمر رقم 

 المتعلق بالاعتماد الايجاري. 
  النتائج:أولا: 

  نوردها فيما يلي:جملة من النتائج استخلاص فإننا توصلنا إلى  ،من خلال دراستنا لهذا الموضوع   
عن طريق ذلك يكون الحديثة لتمويل الاستثمارات، و عقد الاعتماد الايجاري من الطرق يعتبر  -0

الأجهزة سواء كانت منقولة أو في شكل عقارات حسب ما يتطلبه المشروع مقابل توفير المعدات و 
 استنزاف الأموال. المستثمر عناء الشراء و نب ترة زمنية معينة، مما يجتوزع على ف ،دفع أقساط محددة

من أوجه هذه الخصوصية هو الخيار الثلاثي الاعتماد الايجاري ذو طبيعة خاصة، و يعد عقد  -2
هي شراء الأصل أو تجديد عقد الاعتماد الايجاري و  ،الذي يتمتع به المستأجر خلال نهاية مدة العقد

 و كذا رد المال المؤجر. 
يستدعي تدخل وتنفيذه لكن وجوده  ،اد الايجاري في الظاهر عقد ثنائي في تكوينهعقد الاعتم -3

 هو المورد أو المقاول.شخص ثالث في العلاقة التعاقدية و 
حيث يحتفظ المؤجر  ،طوال مدة العقد ؤجرلنسبة للمتعتبر الملكية في هذا العقد وسيلة ضمان با -4

حالة وجود أي خطر قد يواجهه في حالة إعسار أو إفلاس استرداد الملكية في له بملكية الأصل ويجوز 
 المستأجر. 

 ،عقد الاعتماد الايجاري ذو طابع تمويلي في اعتبارالمشرع الفرنسي  مسلكالمشرع الجزائري  سلك -5
 فهو محدود في مجال الأغراض الإنتاجية دون الأغراض الاستهلاكية. 

من تأدية المؤجر حيث يعفى طرفي هذا العقد، المفروضة على لتزامات الا فيوجود توازن  عدم -9
واعيد والالتزام بملصيانة لالتزام باالقواعد العامة كاالتي تقع أصلا على عاتقه بموجب لتزامات الا بعض
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ف اطر أحد ألذا يمكن القول أن  ،المستأجرعلى لتصبح مفروضة هذه الالتزامات وتتحول التسليم، 
 لمستأجر.وهو االطرف الأخر يتواجد في مركز أفضل من ر هو المؤجو د هذا العق

 التوصيات:  ثانيا:
 بناء على النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة، فإننا نقدم التوصيات التالية:   
      ندوات وطنية تنظيم مؤتمرات، ملتقيات علمية و  التعريف بعقد الاعتماد الايجاري من خلال -0

بر عدد ممكن من أصحاب المؤسسات المالية من أجل جذب أكودولية، بحضور رجال الأعمال و 
 تمويل استثماراتهم الخاصة بواسطة هذه التقنية. العملاء لتحريك و 

الايجاري  المؤسسات المالية إلى تمويل الاستثمار بصيغة الاعتماد ضرورة لجوء البنوك العمومية و  -2
مواجهة منافسة البنوك التي يتزايد نموها في و إستراتيجية لتطور العمل المصر ويل و كوسيلة جديدة للتم

 باستمرار.
             خاصة المتوسطة  ،تسهيل إجراءات الاستفادة من هذه التقنية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية -3

    تقديم مساعدات أخرى لها من قبل الدولة بما لها من دور في النشاط الاقتصادي والصغيرة منها، و 
 امتصاص البطالة. و 
غير أنه  ،عدة أنواع من الاعتمادات، كالاعتماد الايجاري العملي 96-69يتضمن الأمر رقم  -4

التكنولوجية أنه ضروري للمؤسسات التي تجدد تجهيزاتها غير معمول به في الجزائر خاصة و  ميدانيا
تقديم أفضل عرض لمنتجاتها  بشكل يسمح لها بزيادة التنافس و  ،التكنولوجيالعلمي و لتواكب التطور 

 نوعا. و كما 
القيام بإعادة دراسة الشروط التي لا تخدم فيما يخص التزامات طرفي العقد و  ضرورة خلق توازن -5

 المستأجر.
سلطة القاضي في ينص على الشرط الجزائي و  96-69م ضرورة إدراج نص قانوني في الأمر رق -9

 تعديله. 
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I-  :باللغة العربية 

 الوطنية و الدولية  أولا: النصوص القانونية

 ( النصوص القانونية الوطنية: 1

 . القوانين: 1

، المتعلق بالنقد و القرض، الملغى، 1009أبريل  11، المؤرخ في 19-09القانون  .1
 . 1009أبريل  11، الصادرة في 11ج.ر.ج.ج، ع 

، المتضمن 50-00، المعدل و المتمم للأمر 2990فيفري  1، المؤرخ في 90-92القانون  .2
 . 11القانون التجاري، ج.ر.ج.ج، ع 

، المتضمن 50-01، المعدل و المتمم للأمر 2995ماي  13، المؤرخ في 95-90القانون  .3
 . 31ج.ر.ج.ج، ع القانون المدني الجزائري، 

، المحدد لقواعد مطابقة البيانات و إتمام 2991يوليو  29، المؤرخ في 10-91القانون  .1
 . 2991أوت  93، 11إنجازها، ج.ر.ج.ج، ع 

 الأوامر: .2

ضمن قانون العقوبات الجزائري، ، المت1011جوان  1، المؤرخ في 101-11الأمر رقم  .1
 . 10المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج، ع 

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و 1050نوفمبر  12، المؤرخ في 51-50الأمر رقم  .2
 . 1050نوفمبر  11، الصادرة في 02تأسيس السجل العقاري، ج.ر.ج.ج، ع 

، يتعلق بالمنافسة، الملغى، ج.ر.ج.ج، 1000جانفي  20، المؤرخ في 91-00الأمر رقم  .3
 . 1000فيفري  1، الصادرة بتاريخ 0ع 

، يتضمن قانون المالية لسنة 1000ديسمبر سنة  39، المؤرخ في 25-00الأمر رقم  .1
 . 12، ج.ر.ج.ج، ع 1001
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الاعتماد الايجاري، ج.ر.ج.ج، ، المتعلق ب1001يناير  19، المؤرخ في 90-01الأمر رقم  .0
 . 93ع 

، يتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، 2993جويلية  10، المؤرخ في 93-93الأمر رقم  .1
 . 2993جويلية  29، الصادرة في 13ج.ر.ج.ج، ع 

، المتعلق بالنقد و القرض، ج.ر.ج.ج، ع 2993أوت  21، المؤرخ في 11-93الأمر رقم  .5
 . 2993أوت  25، الصادرة في 02

، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2990يوليو  22، المؤرخ في 91-90الأمر رقم  .1
 . 11، ج.ر.ج.ج، ع 2990

 المراسيم: .3

، الذي يحدد كيفيات إشهار 2991فبراير  29، المؤرخ في 09-91المرسوم التنفيذي رقم  .1
 . 19عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، ج.ر.ج.ج، ع 

، الذي يحدد كيفيات إشهار 2991فبراير  21، المؤرخ في 01-91المرسوم التنفيذي رقم  .2
 . 19عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة، ج.ر.ج.ج، ع 

 الأنظمة: .4

، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد 1001يوليو  93، المؤرخ في 90-01م النظام رق .1
 . 1001نوفمبر  93، الصادرة في 11الايجاري و شروط اعتمادها، ج.ر.ج.ج، ع 

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و 2991ديسمبر  23، المؤرخ في 91-91النظام رقم  .2
 . 2991ديسمبر  21، الصادرة في 52.ج.ج، ع المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج.ر

 ( النصوص القانونية الدولية: 2

جويلية  2، المتعلق يالإيجار التمويلي، الصادر بتاريخ 100-11القانون الفرنسي رقم  .1
1011 . 
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، المتعلق بالإيجار التمويلي، ج.ر، 1000يونيو  2، المؤرخ في 00-00القانون المصري رقم  .2
 مكرر.  22ع 

، المتعلق بشهر عمليات التأجير التمويلي للمنقولات الفرنسي، 110-52المرسوم رقم  .3
 . 1052جويلية  91الصادر في 

، 111، في شأن التأجير التمويلي، رقم 1000لسنة  00اللائحة التنفيذية للقانون رقم  .1
 . 1000ديسمبر سنة  21، 201وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية، ع 

، تتضمن تنظيم الاعتماد الايجاري في فرنسا، الصادرة 135-15التنظيمية رقم اللائحة  .0
 .1015-90-21بتاريخ 

اتفاقية أوتاوا الدولية، الخاصة بعقد التأجير التمويلي، الصادرة عن معهد روما الدولي لتوحيد  .1
 .1011القانون الخاص، سنة 

 ثانيا: المؤلفات

 ( الكتب العامة: 1

آسيا دودة، خالد رمول، "الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع . 1      
 . 2990الجزائري"، ط.الثانية، دار هومة، الجزائر، 

حسون طه غني، "الوجيز في العقود المسماة، عقد البيع"، ج.الأول، مطبعة المعارف، . 2      
 . 1059-1010بغداد، 

"أحكام الشهر العقاري"، الدار الجامعية للطباعة و النشر،  حسين عبد اللطيف حمدان،. 3  
 بيروت، د.س.ن.

سعيد مبارك، طه الملاحويش، و صاحب عبيد الفتلاوي، "الموجز في العقود المسماة، . 1      
 ، د.س.ن.-العاتك  -الإيجار و المقاولة"، بيروت  -البيع

 . 1011دار النهضة العربية، د.ب.ن،  ،2سميحة القيلوبي، "الشركات التجارية"، ط.. 0      
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سميحة القيلوبي، "الشركات التجارية، النظرية العامة للشركات و شركات الأشخاص"، . 1 
 . 1002ج.الأول، ط.الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ة"، الهيئة شرف الدين أحمد، "عقد الإيجار في القانون المدني و قوانين إيجار الأماكن المبني. 5      
 . 2991المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة . 1  
على الإنتفاع بالشيء، الإيجار و العارية"، المجلد الأول، ط.الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي 

 . 2999، -لبنان–الحقوقية، بيروت 

، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 0      
 . 1011، -لبنان  –مصادر الالتزام"، المجلد الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

، "الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية، البيع و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 19
 . 1011المقايضة"، ج.الرابع، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 

نونية("، ج.الثاني، العربي بلحاج، "النظرية العامة في القانون المدني الجزائري )الواقعة القا. 11
 . 2991، د.د.ن، الجزائر، 0ط.
علي علي سليمان، "دراسة المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري"، د.ط، ديوان . 12

 المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.س.ن.
فرحة زواوي صالح، "الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي"، . 13

 . 2993نشر و توزيع ابن خلدون، 
خلقوني، "الإيجار المدني في القانون الجزائري"، ط.الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، . مجيد 11

2991 . 
دار الجامعة الجديدة للنشر، حسن منصور، "شرط الاحتفاظ بالملكية"، د.ط،  . محمد10

 . 2993د.ب.ن، 
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العبيدي، "العقود المسماة، البيع و الإيجار"، ط.الأولى، الإصدار الثاني، دار  . هادي11
 . 2991الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

 ( الكتب المتخصصة: 2

أسامة أبو الحسن مجاهد، "عقد التأجير التمويلي )أحكامه الخاصة مقارنا بعقد الإيجار("، . 1    
 . 1000دار الكتب القانونية، 

إلياس ناصيف، "العقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون . 2
 . 2991المقارن"، ط.الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

، دراسة مقارنة 00/00رحمان السيد قرمان، "عقد الإيجار التمويلي طبقا للقانون عبد ال. 3    
 بين القانونيين المصري و الفرنسي"، د.ط، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س.ن.

عبد السند يمامة، "عقد الإيجار التمويلي الدولي في القانون الدولي الخاص"، ط.الأولى، . 1        
 . 2992د.د.ن، د.ب.ن، 

محمود فهمي، منير سالم، و عبد الله سالم، "التأجير التمويلي، الجوانب القانونية و . 0
 المحاسبية و التنظيمية"، د.د.ن، القاهرة، د.س.ن.

"، ج.الأول، المؤسسة الحديثة -دراسة مقارنة -ادر عبد العزيز شافي، "عقد الليزنغ . ن1
 . 2991، -لبنان  -للكتاب، طرابلس 

ى إبراهيم البدالي، "عقد الإيجار التمويلي"، د.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، نجو . 5
 . 2990الإسكندرية، مصر، 

هاني محمد دويدار، "النظام القانوني للتأجير التمويلي"، ط.الثانية، مكتبة و مطبعة . 1    
 . 1001الإشعاع الفنية، 

، "النظام القانوني للتأجير التمويلي، دراسة نقدية في القانون الفرنسي"، دار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .0
 . 1001الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 
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لسنة  00، الأرض كموضوع للتأجير التمويلي، دراسة في ضوء القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .19
 . 1000ة الجديدة، الإسكندرية، ولائحته التنفيذية"، دار الجامع 1000

، مركز الدراسات العربية 1وليد علي ماهر، "عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنة"، ط.  .11
 . 2911للنشر و التوزيع، جامعة حلوان، مصر، 

 ثالثا: المقالات 

الأكاديمية للدراسات أحمد حميدي، الاعتماد الايجاري وسيلة تنمية متاحة في الجزائر،  .1
 .2915، جانفي 15، أ/ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية، ع الإنسانية اعية والإجتم

، 11، ع -ب-، المجلد مجلة العلوم الإنسانيةإلهام بكوش، طرفا عقد الاعتماد الايجاري،  .2
 .2915ديسمبر 

 . 2910، جوان 01، ع مجلة العلوم الإنسانيةشعبان عياشي، آثار عقد الاعتماد الايجاري،  .3
عبد الحق يوسف نابتي، عقد الاعتماد الايجاري كوسيلة لتمويل الاستثمار في التشريع  .1

مجلة ميلاف للبحوث و الجزائري: دراسة نظرية و تطبيقية من منظور قانوني و اقتصادي، 
 . 2910، جوان 1، ع 0، المجلد الدراسات

 . 2919، الجزائر، جوان 33، ع مجلة العلوم الإنسانيةليلى بعتاش، عقد الاعتماد الايجاري،  .0
مبروك بن زيوش، نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري،  .1

 . 2995، ديسمبر 21، مجلد أ، ع الإنسانية مجلة العلوم
دراسة مقارنة  -محمد عبد الرزاق محمد الشوك، التوازن القانوني للأجرة في العلاقة الإيجارية  .5

 . 10، ع مجلة آهل البيت، -المدني و قانون إيجار العقار  بين القانون
، جامعة مجلة العلوم الإنسانيةالواسعة زرارة صالحي، عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة،  .1

 . 2912، نوفمبر 25/21، ع -بسكرة  -محمد خيضر 

 رابعا: الرسائل و المذكرات 

 ( أطروحات الدكتوراه: 1
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آمال بن بريح، عقد الاعتماد الايجاري كآلية قانونية للتمويل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  .1
تيزي وزو  -في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 . 2910ماي  21، -
ة لنيل شهادة هشام بن الشيخ، عقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة، أطروحة مقدم .2

 . 2911أفريل  11، 1دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص القانون الخاص، جامعة باتنة 

 ( رسائل الماجستير: 2

خدروش الدراجي، النظام القانوني لعقد الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري، رسالة  .1
 . 2990ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

صفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي و تنظيمه الضريبي،  .2
لحصول على درجة الماجستير في المنازعات الضريبية، كلية أطروحة مكملة لمتطلبات ا

 . 25/3/2990الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
صلاح الدين حسني، شروط تكوين عقد الاعتماد الايجاري )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل  .3

ة الحقوق، جامعة شهادة الماجستير، تخصص قانون الأعمال المقارن، قسم القانون الخاص، كلي
 . 2912-2911وهران، 

علي شروانة، الإيجار التجاري على ضوء التشريع و القضاء الجزائري، مذكرة بحث لنيل شهادة  .1
الماجستير في تخصص قانون الأعمال، قسم القانون الخاص، جامعة منتوري قسنطينة، 

2911-2912 . 
ونية، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة عيسى بخيت، طبيعة عقد الإيجار التمويلي و حدوده القان .0

لنيل شهادة الماجستير في الحقوق في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص: عقود و مسؤولية، كلية 
 . 2919/2911الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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محمود زواوي، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لنيل  .1
اجستير، تخصص قانون خاص، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، شهادة الم
 . 1015الجزائر، 

مشاري حمود سعد المطيري، عقد التأجير التمويلي، دراسة في القانونيين الأردني و الكويتي،  .5
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانون، قسم القانون، جامعة آل البيت، 

2915/2911. 
هشام بلهامل، آثار عقد الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .1

، سكيكدة، 1000أوت  29الماجستير في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة 
2913-2911 . 

هشام بن الشيخ، الاعتماد الايجاري للعقارات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  .0
 91، -ورقلة  -خاص، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح  قانون

 . 2995جوان 

 ( مذكرات الماستر: 3

اليامنة شيخاوي، النظام القانوني لعقد الاعتماد الايجاري في القانون الجزائري، مذكرة تكميلية  .1
ياسية، جامعة المسيلة، لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم الس

2912/2913 .  

 سادسا: التقارير و الدراسات 

  ( المحاضرات: 1

شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، ط.الثانية، الجزائر،  .1
1002 .https://archive.org/ . 

https://archive.org/
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في القانون البنكي، ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص  مبروك بلعزام، محاضرات. 2
http://dspace.univ- .2911/2915، 2قانون الأعمال، جامعة سطيف 

setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1340 . 
 

 ( المداخلات العلمية: 2

رابح خوني، و رقية حساني، واقع و آفاق التأجير التمويلي و أهميته كبديل تمويلي لقطاع  .1
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل 

  11و  15ة الشلف، يومي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، المنعقد بجامع
wafaq-https://www.findevgateway.org/ar/paper/2006/04/waq-.1299أفريل

-mwssatal-lqta-tmwyly-kbdyl-wahmyth-aljzayr-fy-altajyry-altmwyl

alsghyrt  
 II-  :باللغة الأجنبية  

1. Malaurie Philipe et Aynès Laurent: Cours de droit civil, Les contrates 

spéciaux, civiles et commerciaux 13 eme Edit; Ed. Cujas; Paris, 1999.  

2. Thierry Bonneau: Droit bancaire, Domat droit Privé, 9 edition, 

Montchrestion, Lextenso éditions, Paris, 2011.  
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 الملخص
    الملخص: 

يعد عقد الاعتماد الايجاري آلية تمويلية ذات طابع خاص، فهو عقد ثنائي الأطراف في تكوينه و ذلك عن طريق 
علاقة تعاقدية بين المؤجر الذي قد يتمثل في مؤسسة تمويلية أو بنك أو شركة اعتماد و المستأجر الذي يكون 

خل طرف ثالث كمورد أو مقاول، و كل هذا مستثمرا و مستفيدا، إلا أنه ثلاثي الأطراف في تنفيذه حيث يتد
لمدة معينة متفق عليها في العقد تقاس بالعمر الاقتصادي للأجهزة. دون نسيان الخيار الثلاثي الممنوح للمستأجر، 
فعلى هذا الأخير رد المال المؤجر، أو شرائه مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط المدفوعة كبدل إيجار سابقا، أو 

 بشروط أخرى أخف و لمدة جديدة.  تجديد العقد

و على غرار التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجزائري نظم هذا العقد بعد الإصلاحات الاقتصادية بموجب    
، المتعلق بالاعتماد الايجاري. كما قام بإصدار مرسومين 0669يناير  09المؤرخ في  96-69الأمر رقم 

، الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات 6999فبراير  69المؤرخ في  69-99تنفيذيين، المرسوم التنفيذي رقم 
، الذي يحدد  6999فبراير  69المؤرخ في  60-99الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، و المرسوم التنفيذي رقم 

 كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة. و تجدر الإشارة إلى أن محل هذا العقد أصول
 منقولة أو غير منقولة أو محلات تجارية أو مؤسسات حرفية.

 ة. عقد الاعتماد الايجاري، المؤجر، المستأجر، أصول منقولة، أصول غير منقولالكلمات المفتاحية: 
  Sammury:  

    A lease of credit contract is a financing mechanism of a special nature. It is a two-party contract in its formation, 
through a contractual relationship that brings together the lessor, who is usually represented in a financing 
institution, bank or accreditation company, and the lessee who is an investor and beneficiary, but it is a three-party 
contract in its implementation, where one party intervenes A third party as a supplier or contractor, and all of this 
for a specific period agreed upon in the contract measured by the economic life of the equipment, without 
forgetting the triple option granted to the lessee. The latter must return the leased mony, or purchase it taking into 
account the previously paid installments in the form of a rental allowance, or renew the contract with other 

conditions. lighter and longer. 

    Similar to other legislations, the Algerian legislator organized this contract after economic reforms by virtue of 
Ordinance No. 96-09 of January 10, 1996 related to the rental credit. He also issued two executive decrees, 
Executive Decree No. 06-90 of February 26, 2006, which determines the modalities for publicizing Lease credit 
operation of movable assets and Executive Decree No. 06-91 of February 26, 2006, which defines Methods of 
announcing the leasing credit operation of immovable assets. It should be noted that the subject matter of this 

contract is movable or immovable assets, shops, or craft establishments.  

Keywords: Rental credit contract, Lessor, Lessee, Movable assets, Immovable assets.  


